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    في أمر الرئيس
   
    فمن ذلك ، يجب أولاً أن ينظر في أحوال الرئيس ، الذي هو القطب ، وهو كمركز الدائرة ، التي لا يكون حسنها ، وصحة محيطها وصلاحها ، إلا بثبات المركز وصحته . وكمنزلة العقل من الإنسان ، إذا كان فيه صحيحاً ، فيكون نظره ورأيه حسناً رجيحاً .فصلاح الرئيس يصلح الأنام ، وبفساده يفسد النظام .فيجب لأهل العلم والدين أن يعرفوا أولاً أخلاقه ، ويمتحنوا أمره وفعله ، فإن كان مائلاً إلى الدنيا والراحة والبطالة ، وقلة الاهتبال بما يلزمه من السياسة في مملكته ، والنظر لرعيته وللمسلمين أجمعين .وإن كان شكساً ، غضوباً ، مقداماً ذا بطش وأنفة ، فيجب إن يتلطف به ويساس أمره ويحبب إليه الخير والسعي إليه والأخذ به .ويذكر عنده الدنيا ليست باقية على أحد وأنها قد أهلكت القرون الماضية والأمم السالفة ، وتذكر عنده المواعظ المحرقة للنفوس على طريق سياقة الحكايات والأخبار . وإن أهل العلم رووا في الكتب عن الأنبياء كذا وكذا مما عسى أن يتعظ به في الأمور المهلكة الغالية التي جرت في الأمم الخالية ، كل ذلك بلطف وسياسة . وهذا هو من إكمال النصيحة له ، لأنه إن لم يفعل معه ذلك أهل العلم والدين هلك وأهلك المسلمين .ولا يجري معه على مذهبه وإرادته في الميل إلى الدنيا ، وما في ذلك مما يرضي الله ، فكل رئيس أو فقيه يتحفظ الناموس قتله الناموس ، وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم ، كانوا يخوفون الناس بعذاب الله وبالميزان ، حتى ييئسوا وتحترق الأكباد منهم بما سمعوا ، ثم يؤنسوهم بكرم الله وعفوه ومغفرته ، وما أعد الله لهم من الجنان .فيجب أن يحسن ذكر الخير عنده ، ويقبح فعل الشر وذكره ، وأكثر ما يكون ذلك عند مشورته للقاضي والفقهاء وأهل الخير ، من أمر يريد أن يحدثه ، أو ركوب رأي يريد أن يظهره ، فكل متشرع بالقدوة من أهل شريعته يقتاد ، والخير والعادة التي نعوده يعتاد ، ويمرس باطلاع أمر الناس بنفسه ، وسد الثغور وتحصينها من عدوه . ويقصى عن الجور على الناس والهجوم عليهم ، وعن الإفراط والتسبب إليهم ، ولا يكل ذلك إلى وزيره ولا حاجبه ، لئلا يدس له ويلبس عليه ، فيفسد حاله ، ويقبح تناوله ، ويحل نظام ملكه ما يؤول إليه من ذلك .وإن كان الرئيس في خلقه وأفعاله وسعيه إلى الخير محباً فيه وفي أهله ، مرتبطاً بالناموس ، فقد استراح وأراح ، فطوبى له وأين يكون ؟ أين ؟ باب



    
    الحرث
   
    ويأمر الرئيس بالحرث ، وبالمحافظة عليه ، وبالرفق لأهله والحماية لهم في أعمالهم ، ويأمر وزراءه وأهل القدرة من أهل بلده بالحرث ، فيكون له ولهم أنفع ، ولأحوالهم أرفع ، وللناس أمتع وأشبع ، ولبلاه أطيب وأرخى ، ولحمايته أنمى وأزكى .فالفلاحة هي العمران ، ومنها العيش كله ، والصلاح جله ، وفي الحنطة تذهب النفوس والأموال ، وبها تملك المدائن والرجال ، وببطالتها تفسد الأحوال ، وينحل كل نظام .


    
    الخراص
   
    هؤلاء القوم يجب أن يسموا بالحقيقة ظلمة ، فساقاً أكلة سحت ، أشراراً ، سفلة ، لا خوف ولا حياء ولا دين ولا صلاة لهم ، إلا طلب الدنيا وأكل السحت والربا ، باعوا أديانهم بدنيا غيرهم ، حرصاً منهم على الظلم وأكل السحت . وهم يرتشون ، أشرار ، ظالمون ، فجار ، لا إيمان لهم ، ولا دين ، ولا ورع ولا يقين .فيجب أن لا يخرج واحد منهم حتى يوصيه القاضي ويحد له ما يجب . ويوصيهم بالرفق والتحري وترك ( التشطط ) والأنفة والحقد ، فإن خرصوا الزيتون ، فإنه يسقط مما حصل في خرصه الربع لآفة تنزل ، أو لعاهة تكون ، فليس يؤخذ زيتوناً ، وإنما يؤخذ زيتاً .وتكون أجرته من عند رئيسه ، لا على أهل الأموال كالذي يفعلون اليوم . وهو جور وظلم ، وإذا أتى بالزمام ، فيريه للقاضي ويمضي عليه . وتكون من القاضي شدة ورقبة على هؤلاء الظلمة ما استطاع .وإن خرصوا الزرع ، فلا يخرصوه إلا في الفشقار ، بعد خروج ما يلزمه عند الحصاد ، وهكذا يفعل أهل مدينة قرطبة . حرسهم الله تعالى .والخرص بالجملة ظلم كله لأنه يؤخذ على غير وجهه عشور دون نصاب . وهذا مما رآه دين الذي استن هذا من الفقهاء ، وأرخص به أن يترك السنة ، واتبع هوى رئيسه ، وأفسد دينه ، وباعه منه دون ثمن - وفقنا الله لما يحبه ويرضاه - ويجب على الرئيس أن يجري إلى تحسين ذكره وثنائه في هذه الأمور .ويجب أن يحد للقباض والعمال أن يحسنوا للناس ولا يخرقوا عليهم ولا يأخذوا أكثر مما رسم لهم ، وأن يتركوا الحيف والطغيان والإجحاف ، فتمتد لذلك الأموال ، ويحسن ذكر السلطان ، وتصلح الأحوال .


    
    القباض
   
    يجب أن يحد لهم أن لا يقبضوا من أحد إلا بميزان العدل وصنوج الحق وكيل القسط ، قال الله تعالى : { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ } ، وقال : { وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ } ، فإن الزيادة والحيف ظلم عظيم ، قال الله العظيم : { وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً } .ويجب أن يحد للقباض أيضاً أن لا يهينوا أحداً ولا يتعدوا عليه في شيء وكذلك الأعوان ، أن لا يتعدوا أكثر من الحق فقط . وهذا يجب أن يكون كله تحت نظر القاضي وشدته ورقبته عليهم ، فإنهم لصوص ، عارفون بوجوه المكر والشر ، وكذلك تكون رقبة القاضي أيضاً على العمال ، ويطلع في أمورهم ويردهم عن الظلم ما استطاع فتحسن بذلك الأحوال ، وتمتد الأموال ، ويحسن ذكر السلطان .^ فصل



    
    في أمر القاضي
   
     ومعرفة الوجوه التي تصلح له
فمن ذلك يجب للقاضي - وفقه الله تعالى - أن يكون جزلاً في قوله ، صارماً في أمره ، محقاً في حكمه ، مصوناً عند الناس وعند الرئيس والجمهور ، عارفاً بحكم الله فإن الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض لإنصاف الظالم من المظلوم ، ولأخذ الضعيف عن القوي ، وإقامة حدود الله تعالى على سننها .ولا يمكن من نفسه ، ولا ينبسط مع الفقهاء ولا مع الأعوان ، فإن منهم يأتيه الضرر ، قال الشاعر : احذر عدوك مرة ........ واحذر صديقك ألف مرة فلربما عادى الصديق ........ فكان أعرف بالمضرةويتحرز من أن لا يبسط عليه أحد منهم في قول ولا فعل ، فيهون وتنقض أوامره ، وتغير حاله ، ويبدل حكمه بزيادة قول ، أو فعل ، ويحقره الناس ، فتنخرم أحوال الدين ، وتفسد سياسة العالمين .ويجب أن لا يمزح هو مع أحد من حاشيته ولا غيرهم ، فتسقط هيبته وتنقص عزائمه ، وترد أوامره ، وتختل حاله بذلك حسداً .ويجب له أيضاً أن يثبت جميع أموره ، ولا يجعل بقول ولا بفعل إلا بعد روية وتثبت ونظر لنفسه من طريق آخرته ، ولا يكون كثير البطالة ولا مائلاً إلى الراحة ، فإن ذلك محسوب عليه ، بل يكون حازماً ، مجتهداً ، محتسباً في ذات الله ، كأنه في جهاد ورباط وحج .قال الله تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : 'مَن فرج عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا . . ' . الحديث مشهور .ويجب أن يكون في ذاته شفيقاً ، رؤوفاً ، مرفقاً ، رحيماً على المسلمين ، ذا حلم وعلم ومعروفاً ، ( بتقدير ) الأمور ولا ( مائلاً إلى ) الخصوم ، فهو القدوة والأب الرحيم .ويجب أن يعلم أن الأمور منوطة به ، ومرجوعة بعد الله إليه ، وأنه مسؤول ، ومربوط الدين مغلول ، ويسعى في فكها وحلها ، فيجب أن يتفرس في حكمه ، وأن ينزل نفسه في أعلى المراتب من أمور الدين وحماية المسلمين ، قال تعالى : { مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا } . وأن لا يستخلف في ذلك لأنه باب فساد لحاله ، وباب من الهوان كبير قد فتحه على نفسه ، فإن الناس يميلون إلى مستخلفه ويبقى هو مهوناً لا يعباً به ، ويحدث المستخلف عليه خلافاً عظيماً ، لاسيما إن ارتشى ، أو كان ذا غفلة ، ولم تكن له حنكة ، إلا أن يجعل حاكماً عالماً خيراً غنياً ، يجعله للعوام في الأمر القريب من الأحكام ، لا في رقاب الأموال ، ولا حكم على الأيتام ولا فيما فيه أمر من أمور السلطان والعمال .ويجب أن يجلس معه من الفقهاء كل يوم اثنان بدولة لتقع المشورة ، فيكون ذلك بالناس أرفق ، وللحكم أنفذ وأصدق ، ويطلع القاضي في أمورهما وقولهما ما يستحسنه أو ينكره ، ولا يكون الفقهاء المشاورون أكثر من أربعة : اثنان في مجلس القضاء ، واثنان في مسجد الجامع كل يوم في دولته ، فمن شاء منهم أن يصبر على هذا ، وإلا عزل ، ولا يشاور أحد في داره : فمرة يسهل الخروج عليه ، ومرة يكون راقداً ، أو مستريحاً ، أو هياً لا يبالي ، والجعل يكثر ، والأيام تنقطع ، ووجع المريض أيحسه الصحيح ؟ وهي أيضاً داعية إلى أكل أموال الناس في الأجعال ويقول الغلام : 'إني قد مشيت معه النهار كله ، ولم يعطني إلا كذا يسأل معه الفقهاء في أجرتي' . وقد صار الغلام طالباً وخصماً ، فالمشورة في دور الفقهاء والمشي عليهم ظلم عظيم .


    
    الأعوان
   
    أعوان القضاة : يجب للقاضي أن لا يكون معه من الأعوان في مثل إشبيلية إلا عشرة عدداً : يكون منهم أربعة سودان وبرابرة ، لحقوق المرابطين وغيرهم من الملثمين ، والباقي أندلسية ، فهم أوثق وأخوف .ويكون الكل منهم ثقاة شيوخاً ممن قد شهر خيره وعافيته ، ويجب أن تكون من القاضي رقبة عليهم وهيبة ، ويخوفهم لئلا يقدموا على أمر ، فيفعلونه ، أو قول ، فيقولونه ، أو أمر ، فيفسدونه . ولا يمكن من الدخول عليه أحد منهم حتى يدعى عند الحاجة إليه ، فإن بالدخول والخروج يتحرفون على الناس وربما ارتشوا ، فهو موضع رشوة وفساد .ويجب أن لا يسد باب القاضي ولا يحتجب ، فإنه لا يأتي إليه إلا كل مظلوم ، فإذا حجب أو احتجب هو عن المظلومين ، فمتى يظفر المظلوم يوماً بحقه ، إذا كان بابك محجوباً وأنت مشغول ؟


    
    بيت المال وأبوابه
   
    ويجب للقاضي أن لا يمكن من بيت مال المسلمين أحداً ، وأن يحافظ عليه جهده ، ولا يخدمه ولا يتصرف في أبواب ، إلا رجل غني ، عدل ، رضي ، ويجري إلى إنمائه ولا يضيع شيئاً من أموره بعمارة ، إن كان مما يعمر ، أو بإصلاح ، إن كان مما يصلح ويتفقد أمر العاملين فيه وفي أبوابه كل عام ، ولو أمكن كل شهر لكان أحسن وأحزم ، فإنه موضع أكلة وغفلة .ولا يترك أحد يتصرف في شيء منه إلا برأي من القاضي ، ويستعمل رأيه في ذلك مع الفقهاء ، فيدبرون أمره ، ويصلحون شأنه ، ويكونون شهوداً بعضهم على بعض في ذلك ، فهو موضع أمانة ، وموضع خيانة ، لمن استحل ذلك ، فيرون ما دخل فيه أو ما خرج منه ، وفي أي باب صرف ما خرج منه ، لئلا تقع الخيانة ، وتفسد الأمانة .ويجب أن ينفذ منه القاضي على من يجب الأخذ منه من أجرة أو إنفاق في إصلاح ما اختل منه ، فإذا اجتمع فيه شيء ، وأراد الرئيس أن يتوجه وجهاً من وجوه الخير ، مثل غزاة ، أو إصلاح موضع من الثغور ، أو مدافعة عدو عن المسلمين ، دفع إليه القاضي منه بقدر ما يراه على طريق المعونة وصلاح أمور المسلمين ، ولا يمكنه بأكثر من ذلك فإنه مسؤول عن ذلك ولا يعطيه له طعمة ، فإنه يأكله والقاضي يحاسب عليه يوم القيامة ، فيثاب أو يعاقب .


    
    الحاكم
   
    يجب أن يكون رجلاً خيراً ، عفيفاً ، عالماً ، متحنكاً في علوم الوثائق ووجوه الخصومات ، ويكون ورعاً ، لا يرتشي ولا يميل ، ويجري في حكمه وأمره إلى الحق والاعتدال ، ولا يخاف في الله لومة لائم ، ويكون أكثر جريه في حكمه إلى الإصلاح بين الناس ، ويضرب له في بيت المال أجرة تقوم به لاستلزامه ذلك ، وتركه ما يلزم من أمر معيشته والنظر في أموره .


    
    أعوان الحاكم
   
    ولا يكون له من الأعوان من سبعة إلى عشرة في مثل حاضرة إشبيلية ، فإن من الخصام فيها ما ليس في بلد من البلاد لكثرة الخلاف بينهم فيها .ويجب أن يكون للأعوان أجرة معلومة في اليوم ليقطع لهم منها في تصرفهم بحسب ما مضي من النهار .وأما الذي يخرج منهم إلى البادية فتكون له أجرة جهة على الميل ، وبحسب ما يراه الفقهاء في ذلك ، ويكون ذلك عرفاً بين الناس .ولا يستعمل القاضي ولا الحاكم ولا المحتسب من الأعوان من كان غائظاً ، ولا شريباً ، ولا غضوباً ، ولا مهذاراً ، كثير الكلام واللدد ، ويهذب ذلك منهم ، فإن هؤلاء فساق .ولا يمكن عون أن يكلم امرأة إلا من عرف خيراً عفيفاً ، ويكون شيخاً ، لأنه موضع رشوة وظنة وفسق ، لأنه إن كان شاباً ، أول ما يصنع مراودتها ، ويمنيها ويخدعها ، فأوكد الأمور أن يترقب هذا الأمر ، ويمنع منه جملة واحدة .ويجب للقاضي أن ينظر فيهن ، ويقدم أمرهن ، فإنهن فيما يحتجن إليه من أمورهن عورات ، ولا يشتغل فيقعدهن لينظر الناس إليهن ، وكذلك أيضاً يجب للحاكم أن يفعل .أما الخصماء ، فقطعهم واجب ، لأن أمورهم داعية لأكل أموال الناس بالباطل ، لأن من يستعمل أحداً منهم ، فإنما يستعمله ليرد له من الباطل حقاً ، بحيلة اللفظ في الكلام والملق والكذب والتلبيس على الحاكم .فإن كان ولا بد ، فيكون أقل من القليل ويكونون مشهورين بالعفاف والخير والورع والعلم ، وهو لا يشرب ولا يرتشي ، وهذه خصال غير موجودة فيهم ، ولا يكون شاباً ولا شريباً ولا ممن يفجر أو يفسق .ولا يخاصم خصم عن امرأة ، فإنه لا ينكر الدخول إليها والكلام معها ، وأول ما يقوم في أمرها ، مراودتها ويجري إلى خديعتها في ذلك ، ويدليها بغرور ، ويطول أمرها ليداخلها ، وقد رأيت هذا عياناً ممن افتخر عند جماعة بذلك وأنا أسمعه .ويجدب للحاكم أن لا يحكم في داره ، بل في المسجد الجامع ، أو في موضع يتخذ له . ويجب أن لا يحكم في الأمور الكبار ، فإنها موضع فرصة للخصماء ولمن يطلب الأباطيل من الناس . ويجب أن يحضر مجلس القاضي كل يوم ، ويشاوره فيما يقع له من الأمور الكبار ، ويكون من القاضي رقبة عليه ، بل يطلع أمره ، ويبحث عن أحكامه وسيرته في ذلك .


    
    الوثائق
   
    لا يجب أن يكتب الوثائق إلا من شهد له في ذلك بحسن الخط ، وترتيب اللفظ ، واتساع في العلم من رجل خير ، عالم ، ورع ، ليكفي للقاضي والحاكم عند رؤية خطه ولفظه والبحث والتعب فيهما من براءة التدليس والتلبيس . وقطع وثائق العدم واجباً ، لأنها داعية إلى أبواب من الغرر كثيرة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، إلا فيمن عرف ضعفه وفقره ومسكنته وتخوفه في معيشته ، وأما من عرف في تصرفه كثير الإنفاق مبذراً ، فلا يسمع منه ، وكذلك الصدقات ، لا يكتبها إلا ثقة أيضاً .المناكح لا تعطى إلا لرجل فقيه ، ورع ، غني ، ولا يكون شاباً ممن يريد القاضي أن ينعشه بذلك .^ فصل



    
    في ذكر وزير السلطان
   
    يجب للقاضي - وفقه الله - أن يستجلب وزير الدولة في كل وقت ويحد له النزول عليه بالغداة والعشي ، ويكون من القاضي عليه رقبة وهيبة ، لئلا يحدث عند السلطان أمراً فيه ضرر للمسلمين ، ويدبر معه الأمور قبل أن يأخذ فيها السلطان ، وإن أخذ معه السلطان في شيء ، أعلم به القاضي فيه حتى يسوس أمره ، وبكثرة نزول الوزير على القاضي يصرف ما عنده السلطان من حروش .ويجب إن عرف القاضي من الوزير أنه ذو وجهين ، أن يتحفظ منه ويأخذ السلطان في العوض منه ، فإنه مهلك نفسه ومخدومه بسوء نيته ، وإن كان عاقلاً فطناً ، خائفاً لله عزَّ وجلَّ ، اتبع نصيحته ، فإذا نزل على القاضي ، عرف القاضي منه ما جرى في مجلس السلطان وما طرأ عليه من الأخبار .فيوصيه بسياسة الرئيس وتسديد أمره عند مشورة السلطان له ، وترجيته في الجواب ، حتى يطلع عليه القاضي ، فيعلمه ما يقول ، ويحيل في كلامه على الأخذ مع القاضي في ذلك ، فإن كان خيراً ، أمضاه ، وإن كان خلاف ذلك تلطف له في القول .وتحمله على القاضي فيه ، وقد اصطلحا على جواب واحد ورأي واحد ، أعني القاضي والوزير . فيأتي القاضي مرة يعظه ، ومرة يقبح له إتيان الشر وقبح الثناء ، ومرة يحبب إليه الخير وما فيه من الثواب والجزاء ، حتى يصرفه بلطف سياسته عن مذهبه الرديء .فبالقاضي يكون صلاح الرئيس ، وبصلاح الرئيس يكون صلاح العباد والبلاد ، والوزير واسطة بينهما في ذلك ، فباتفاق القاضي والوزير يكون صلاح الدولة وصلاح العالمين .ويجب للوزير أن يحد للعمال والمتصرفين من القباض والخراص وغيرهم أن لا يتعدى أحد منهم على أكثر مما جعل إليه من الحد ، دون زيادة ، ولا جور ، ولا حيف ، ويجري إلى الرفق وتحسين الثناء ، ويفشي وجوه الحق في عمله ، والخير في فعله ، فمن تعدى منهم ، أو خالف ما حد له ، لزمه الخزي والهوان والإنكار عليه . والأعوان كذلك ، وإن استحق الأدب أدب وأنكر عليه ذلك أشد الإنكار .ويجب على طريق السياسة ، أن يتمارض القاضي ويتعذر ويكلف الوزير الأخذ مع السلطان في عيادته ليرى الجمهور ذلك ، فتكثر هيبة القاضي بذلك عند الناس وعند أهل الدولة ، وإذا رأى القاضي من يطالبه أو يحسده من الوزراء ، نزل عليه في منزله واستعمل معه أخذ رأي تديره قبل على سبيل الحيلة لملاينته وقطع لسانه وحسده عليه ، فتنقلب العداوة محبة ، وإذا رأى الوزير ذلك منه ، فلا بد أن ينزل هو عليه أيضاً ، وهو أمر لا يضر لعاقل فطن نبيل أن يفعله ، أعني أنه إذا عرف وجه الشر ، دفعه عنه بالحيلة واللطف .وإذا رأى وجه الخير استجلبه لنفسه بمثل ذلك .^ فصل



    
    في صاحب المدينة وصاحب المواريث
   
     والقاضي والحاكم والمحتسب
لا يجب أن يكونوا إلا أندلسيين ، فإنهم أعرف بأمور الناس وطبقاتهم ، وهم أيضاً أعدل في الحكم ، وأحسن سيرة من غيرهم ، وهم أنفع للسلطان وأوثق ، لأن الرئيس يستحي أن يحاسب في عمله مرابطاً أو ينكر عليه شيئاً مما قد فشا عنه في الخطة التي ولاه .ويجب أن لا يكون صاحب المدينة إلا رجلاً عفيفاً ، فقيهاً ، شيخاً ، لأنه في موضع الرشوة وأخذ أموال الناس ، وربما فجر إن كان شاباً شريباً .ويجب للقاضي أن يَسْتَخْلِفه في بعض الأيام ويطلع على حكمه وسيرته . ويجب له أن لا ينفذ أمراً من الأمور الكبار إلا أن يعرف القاضي والسلطان بذلك .


    
    أعوان صاحب المدينة
   
    ويجب أن لا يسمع منهم إلا ببينة من الجيران ، فإن الشر أحب إليهم من الخير : فمنه يأكلون ، ويلبسون السحت ، ومنه يعيشون ، وليس للخير إليهم طريق .يجب أن لا يخرج منهم في رسالة في المدينة أكثر من واحد لئلا يكثر الجعل والهرج والأذى والنهب ، ويحد القاضي لصاحب المدينة ذلك .ويجب أن لا يكونوا أكثر من عشرة ، فإن بكثرتهم تفسد الأعمال والأحوال ويكون ذلك أعيش وأنفع .ويجب أن ينظر الأسواط أيضاً أن لا تكون طوال جداً ، ولا رقاقاً ( فإنها أنكى وأقتل ) ، ولا محكمة الفتل جداً ، فإنما هو حد وأدب .وليس يضرب بها حاج ، ولا حسيب ، وإنما هي أرواح وأنفس ضعيفة .وإذا جلد أحد ، فلا يقم الجلاد على قدميه وينزل السوط ، فليس يفعل هذا إلا إذا أريد قتله .ولا يقيل على أحد عثرة في معصية إلا لذوي الهيئات ، فإنهم يقالون للحديث : 'أقيلوا ذوي الهيئات' .والتوبيخ لهم أنكل من الأدب ، فيوبخوا وينهوا عن العودة ، فإن عادوا ، فالأدب واجب .ولا يدخل أحد من الأعوان دار أحد ، لا بليل ولا بنهار ، إلا بأمر القاضي أو السلطان . وإذا غاب الجاني ، سمر عليه ولا ينهب ماله ، ولا تدخل داره ، إلا إن حضر ، وإلا لم يعرض لشيء من ماله ، حتى يظفر به ويحكم عليه بما يجب ، فليس المطلوب ماله لأنه غير الجاني ، والجناية على صاحبه .


    
    الحرس والعرفاء
   
    لا يسمع منهم إلا ببنية من الجيران ، ويقام الحد على من فجر منهم أو شرب ، فليس شيء أقبح من أن يكونوا يغيرون المنكر على زعمهم ، وهم يفعلونه وكذلك يجب أن يفعل بجميع الأعوان في كل طريقة ، لا يفتش على أمر بليل ولا بنهار ، فإن ذلك هتك للأستار . ومن أخذ بالليل ، ممن لا تأخذه تهمة ولا ظنة ، شيع إلى داره . من أخذ بالليل ، لا بغير شكله ، ولا تكشط ثيابه ، حتى يوقف عند صاحب المدينة بالهيئة التي وجد عليها ، فإن الحرس يكشطون الثياب ، ويغيرون الأشكال ، ويروعون الأنفس فإن سجن ، لا يسجن إلا في فندق ، ويكون تحت ضمان الساكنين فيه إلى الصباح .يجب أن يحد للحرس أن يمشوا أدواراً كثيرة ، ويبدلوا الطرق ، فإن السراق والذعرة والطائفيين بالليل يرتقبون مشي الحرس وينطلقون بعد ذلك لطلب الشر والفجور ، فيجب أن يشتد على السراق والذعرة في الحكم والنكال أكثر من غيرهم ، فإنما غرضهم أخذ الأموال والتلاف للمهج .


    
    السجن
   
    يجب أن يتفقد السجن في الشهر مرتين أو ثلاثاً ، لينظر في أحوال المسجونين إذا كثر الخلق فيه . يجب أن يخرج منه من كان ذنبه خفيفاً ، ويتنفذ عليه الحكم الذي يليق به ويلزمه .يجب أن يستبرأ السجن في كل عام في شهر رمضان ، أو في عشر ذي الحجة ، أو في النصف من شعبان ، فإنها أيام عظام .من سجن ، لا يطول سجنه جداً ، بل ينفذ عليه الحكم أو يطلق إلا في آجال المحكومات ، فإن لها آجالاً طويلة وقصيرة ، على ما يوجبه الحكم .يجب أن لا يؤخذ في السجن إلا حبة ( . . . . ) وجهه عند إطلاقه على سبيل البشارة له بالراحة .لا يجعل أحد في الخَشَبة إلا من استوجبها من الذعرة . لا يجعل في الخشبة إلا رجل واحد ، فإن السجان يتكل بذلك على إطلاق أحدهما أجرة .يجب أن يأمر السجان أن يطلق من في الخشبة في أوقات الصلوات ولحاجة الإنسان . لا يسجن النساء مع الرجال في سجن واحد . لا يكون سجان النساء إلا شيخاً مزوجاً عفيفاً ، ويتفقد سيرته فيهن ، ولا يطول سجنهن . يجب أن يسجن القاضي من وجب عليها السجن من النساء ، في حكم من الحكومات ، عند امرأة قابلة خيرة قد عرف القاضي فضلها ، إلى أن تنطلق ، ويجعل لها القاضي أجرة على ذلك من بيت مال المسلمين .لا يأخذ السجان من الصدقات شيئاً ، لا يترك مع السجان رفقاء يجلسون معه ، فيقاسمهم في الصدقات ، ويأكلون أموال الناس بالباطل ، لا يترك في السجن من ( الأمراء ) إلا واحد ، فبكثرتهم يدخل الفساد ، ويعيشون من الصدقات ، وهو خطاء .من قطع لا يسجن ، بل يخرج من المدينة ، ويترك يتعطف ( عليه ) الناس ، حتى يبرأ . لا يضرب السجان أحداً في السجن باختياره ، يريد بذلك الترويع والإضرار . ولا يمنع أحداً من زيارة المسجون .يجب أن يكون لأهل السجن إمام راتب يدخل إليهم في أوقات الصلوات ، فيصلي بهم . ويقطع له القاضي أجرة مع الأئمة من بيت المال ، ويكون مأجوراً في ذلك .يجب أن يحد للعمال ، ويمنع ، ويحد في ذلك ، أن لا يأمروا أن يضرب أحد بالسوط ، ولا يسجن أحد من الخدمة والعمال أحداً ، ولا يأمر بضرب السوط إلا السلطان وصاحب المدينة والقاضي والمحتسب والحاكم فقط ، ومن فعل غير هذا ، ينكر عليه ، ويوبخ ، ويؤدب . ولا يسجن أحد من العمال أحداً إلا بإذن القاضي والسلطان .


    
    المحتسب
   
    يجب للقاضي أن لا يقدم محتسباً إلا أن يعلم الرئيس بذلك ، لتكون للقاضي حجة عليه إن أراد أن يعزله أو يبقيه .ويجب أن يكون المحتسب رجلاً عفيفاً ، خيراً ، ورعاً ، عالماً ، غنياً ، نبيلاً ، عارفاً بالأمور ، محنكاً ، فطناً ، لا يميل ولا يرتشي ، فتسقط هيبته ويستخف به ولا يعبأ به ويتوبخ معه المقدم له ، ولا يستعمل في ذلك خساس الناس ولا من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل والمهونة ، لأنه لا يهاب إلا من كان له مال وحسب .والاحتساب أخو القضاء فلذلك يجب أن يكون إلا من أمثال الناس ، وهو لسان القاضي وحاجبه ووزيره وخليفته ، وإن اعتذر القاضي ، فهو يحكم مكانه فيما يليق به وبخطته . ويضرب له أجرة من بيت المال تقوم به فينصفه القاضي ، فمن ذلك أن يعضده ، ويحميه ، ويشده ، ويقوم معه ، ويمضي أحكامه وأفعاله ، ولا يعكس عليه أمراً ولا يسلمه ، ويمنع عليه جهده ، لأنه يكفي القاضي أموراً كثيرة مما عسى أن يكون نظرها للقاضي ، فيكفيه التعب والشغب والامتهان مع عامة الناس وخساسهم والعتاة والجهال من ضروب الصناع والعمال ، فهو لسان القاضي ، والحاجة إليه ضرورية لأن الناس معوجون ، مخالفون ، أشرار ، فبإهمالهم وتضييع أمورهم ، تفسد السياسة ، وتفتح أبواب من المفاسد كثيرة . ورم الشيء خير من إهماله ، كالثوب الخلق ، إذا رم استمتع به بعض الاستمتاع ، وإن أهمل هلك سريعاً .وهذا الباب إذا أحكم ربطه ، صلح به العالم والرئيس والناس أجمعون ، لأنه في هذا الباب تدخل إقامة أبوب من الدين ، من الفرائض والسنن ، ومن عمل الأبدان والصناعات ، ومما يعيش منه الإنسان ، وهذه هي أحوال الناس كلهم ، لأن حكمه ونظره ليس في رقاب الأموال ، وفي باب من الخصام ، إلا فيما يلزم الإنسان من شريعة الإسلام . انظر هذا تجده صحيحاً يا إنسان .


    
    المسجد الجامع
   
    يجب أن يكون محافظاً عليه ، فإنه بيت الله تعالى ، وموضع الخير ، وإقامة الشرائع ، وحفظ الناموس الأعظم ، وبقعة العبادة ، وليس العبادة كلها إلا بالصلاة التي هي لله عزَّ وجلَّ ، وغير ذلك من الأعمال هي للإنسان والصلاة لا رخصة في تركها ، وقد يترك غير ذلك مما هو داخل في الشريعة عند الضرورة ، مثل مرض ، أو سفر ، أو غير ذلك مما قد جعل فيه رخصة .يجب أن يكون له يكون بناء راتب يبحث عن إصلاح ما فيه أبداً ، إذا وهن بنيانه يبنيه ، ولدار الوضوء كذلك ، أعني أن يتعاهده البناء الراتب بالإصلاح .ويجب أن يكون فيه من المؤذنين على أبواب الجامع وزيادة اثنين ، يكون واحد منهما بالقرب من الإمام ، يعلن بصوته الناس عند التكبير والركوع والسجود في كل صلاة ، والثاني في آخر البلاط ، يعلن بصوته من يصلي في الصحن أو في السقائف ممن هو على بعد ولا يسمع صوت الأول الذي هو قريب من الإمام ، يكون ذلك دولة بينهم إلى يوم الجمعة ، فيرتب منهم على كل باب من أبواب الجامع واحد يكبر للناس بتكبير الإمام لِمن يصلي في الرحاب . ويكون فيه من الأئمة ستة على عدد الأشفاع ليصلي كل واحد منهم .


    
    خدمة الجامع
   
    هذا أيضاً يجب أن يكون على قدر عظم الجامع أو صفره ، فأما جامع إشبيلية ، فلا أقل من ثلاثة : اثنان للكنس والوقيد ، وواحد لسقي الماء .يجب أن ترتب له دابة تنقل له الماء في كل يوم ومن يخدمها ، يهيّأ ذلك من أحباسها . ويجب أن يستسقي فيه الماء من وقت صلاة الظهر إلى آخر صلاة العصر .يجب أن يكون بيت مال المسلمين في الجامع محافظاً عليه ، محصناً ، ومفاتيحه عند القاضي .يجب ما كان فيه من الحصر البالية والخلقة يكسى بها بيوت السجن ومناصب دار الوضوء ، ولو قدر على بنيان سقائف لمبيت الغرباء حوله ، لكان من الفخر للرئيس ولأهل البلد بذلك ، ويعطى ما فضل من تلك الحصر للضعفاء .يجب أن يجلس القاضي في السقائف رجلاً فقيهاً خيراً يعلم الناس مسائل الدين ، ويعظهم ، ويعلمهم الخير ، ويسهم له القاضي في الوصايا - إذا وقعت - أو الصدقات نصيباً ، أو يكون مأجوراً .لا يترك أحد يأكل فيه ، ولا ينام ، ولا يجهر بصوت إلا القرآن . ولا يدخله أحد بسلاح ، فإنه لم يأت لحرب ، إنما يأتي متدللاً خاشعاً ، راجياً ثواب الله . لا يترك أحد يقرأ في البلاطات إلا القرآن والسنة ، وغير ذلك من العلوم في السقائف .يجب أن يؤمر الباعة بكنس رحاب الجامع صبيحة يوم الجمعة ، وأن لا يشغلوا رحابه بالسلع حتى تنقضي الصلاة .يجب أن يحمى موضع صلاة الجنائز من الباعة ، وأن لا يترك أحد منهم يجلس فيه حتى تنقضي صلاة العصر من كل يوم . يجب أن تعدل المواضع المتطامنة في رحاب الجامع بالحصاة ، لئلا يحبس الماء والطين فيها ، يفعل ذلك الناظر فيه من أحباسه .يجب أن يمنع القاضي من يتخذ من الناس في دكاكينه منابر وحوانيت ، فتكون ستملكه ويمنع الناس من الصلاة فيها من أجل ذلك .يجب أن يصلي كل يوم عند الباب الذي يصلي فيه على الجنائز مؤذن راتب لينذر عند فراغ صلاة الظهر والعصر على الصلاة على الجنائز ، ويذكر عددها وذكرانها وإناثها : يحد له القاضي ذلك .دار الوضوء ، يجب أن يؤمر أحد الكنافين أن يتعاهد بيوته كل يوم وينظفها ، ويكون راتباً لذلك ، ويجعل له أجرة من الأحباس .يجب أن يأمر المحتسب أهل كل صناعة أن يتخذوا يوم الجمعة منذراً يسمعهم التكبير إذا كبر الإمام ، يجب أن يرتب أهل الأسواق منذراً يشعرهم بأذن الظهر والعصر في كل يوم ، ليتأهبوا للصلاة كل يوم ، ويجمعوا له كل يوم جمعة شيئاً يستعين في معيشته ، يجبرهم على ذلك القاضي والمحتسب .يجب للقاضي أن يجعل في كل ساحة رجلاً من أهلها ، فقيهاً ، عالماً ، خيراً ، يصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شيء من أمورهم ، ولا يبلغون إلى الحاكم ، وهو شيء حسن جداً يحده لهم القاضي ، وذلك أن يرجعوا إلى حكمه ورأيه ، فهو أرفق لهم وأستر لانكشافهم .ولا يجب أن يترك ساع يسعى يوم الجمعة في داخل الجامع ، ويتخطى رقاب الناس ، ويفجر عند السعاة بذلك ، ويؤدب من يعمل منهم ذلك ، ويمنع من ذلك القومة والمؤذنون . لا يترك ساع يسعى في رحاب الجامع إذا أرقى الإمام على المنبر يخطب .يجب للمحتسب أن لا يترك في رحاب الجامع دابة واقفة : فربما راثت ، أو بالت ، فتنجس الناس ، وتخرج خارج الأسواق حتى تتم الصلاة ، ويجتهد في ذلك ، فهو أمر أكيد .


    
    ذكر المساجد
   
    المساجد هي بيوت الله ، ومواضع الذكر ، ومواضع العبادة مشهورة بالطهارة ، فيجب أن لا يجتمع فيها إلا لما ذكرناه ، ولا يجتمع فيها للمغارم ، ولا للخصومات ، ولا لشيء من أعمال الدنيا . إذ هي مواضع أعمال الآخرة .ويجب أن لا يؤدب فيها الصبيان ، فإنهم لا يتحفظون من النجاسات بأرجلهم ولا من ثيابهم ، فإن كان ولا بد ، ففي السقائف . يجب أن لا يؤدب الصبي أكثر من خمسة أسواط للكبير ، وثلاثة للصغير ، وتكون من الشدة على قدر احتمالهم لذلك .قطع المؤدبين من ( إحضار ) الولائم والجنائز والشهادات واجب ، إلا في يوم بطالة . فإنهم مستأجرون ، لأمة جاهلة لا عقل لها مضيعون .يجب للمؤدب أن لا يكثر من الصبيان ، ويمنعون من ذلك ، وأنا أقول أنهم لا يفعلون . فإنه لا يقوم الواحد بخدمة الجماعة لاسيما التأديب ، ولا يعلمهم شيئاً على ما ينبغي ، فالتعليم صناعة تحتاج إلى معرفة ودربة ولطف فإنها كالرياضة للمهر الصعب ، الذي يحتاج على سياسة ولطف وتأنيس ، حتى يرتاض ويقبل التعليم .وأكثر المؤدبين جهال بصناعة التعليم ، لأن حفظ القرآن شيء ، والتعليم شيء آخر ، لا يحكمه إلا عالم به ، ومعنى التأديب أن يعلمه حسن الألفاظ في القراءة ، والخط الحسن ، والهجاء ، ويأمر من كان كبيراً بالصلاة ويكتب له التشهد وما يقول في الصلاة .وللتأديب شروط وجود الخط وحسن اللفظ وتجويد التلاوة وإقامة الهجاء ، وليس بشيء في الدنيا أنفع للإنسان من شيئين : أما لمن يكتب ويقرأ ، فإقامة الهجاء ، وأما لمن يبيع ويشتري ، فمعرفة الحساب .ويجب أن لا يكون المؤدب عزباً ، ولا شاباً ، بل يكون شيخاً خيراً ، ديناً ، عفيفاً ، ورعاً ، قليل الكلام والشهوة إلى استماع ما لا يعنيه ، وأن لا يحضر الجنائز البعيدة ، ولا يكثر من البطالة ، ولا يهمل الصبيان ، ولا يزول عنهم إلا لأخذ الغذاء والوضوء ، ويكون راتباً في مكانه ، محافظاً على حوائج صبيانه .ويجب للحاكم والقاضي ، إذا رأوا مؤدباً يكثر من الإقبال إليهما في الشهادات ، أن يسألاه عن الحضار ، فإن كان صاحب محضرة فلا تقبل شهادته ، لأنه إنما يطلب الظهور ، وأن يتسم باسم العدالة ، ليرتشي أو تودع عنده الودائع وينال رقعة الذكر والشهوة في الخير ، وهو عنهما بعيد . فإن لم تكن عنده محضرة ، وعرف خيره ، وسمع القاضي حسن الثناء عليه ، قبله ، وإني لأعرف منهم جماعة بالوصف الذي وصفت فيا أسفا عليهم مساكين .وهذا أحسن نبتدئ بالقرآن في تولية الأمور التي يحتاج إلى النظر فيها ، وإصلاحها ، وتقويمها من منافع المسلمين - حرسهم الله - فمن ذلك :


    
    ذكر المقابر
   
    من أوكد الأمور على القاضي - وفقه الله - النظر للمسلمين الأحياء منهم والأموات لشيء لا بد منه ، وهو الموت ، ولاسيما بإشبيلية التي هي مصر عظيم ، ولا مقبرة فيها تقوم بها ، وأقبح ما في مقبرتها ( وبها يعاب أهل بلدنا ) السكنى على ظهور الموتى لقوم يشربون الخمر ، وربما يفسقون ، وقد أحدثوا فيها خلوات وسروباً تجري على الموتى . . . حيث يؤخذ من حصبائها ، وقد لحقت على شيء إذ هدمت دورها وما أحدث فيها من خيامات وغيرها : هدمها أبو جعفر ابن الفراء في أول دولة المعتمد بأمر السلطان ، وأدركت ابن شهاب ، إذ كان محتسباً ، قد قلع الخوابي المجاورة لمسجد الفخاريين وصير مكانها مقابر ، وكانت مقابر في سنة الجوع الكبير ، والناس يدفنون فيها اليوم بعضهم على بعض ، وقد ضاقت جداً .فمن أوكد ما على القاضي - وفقه الله - أن يهدم دورها ، وينزع الباعة من أبنيتها ، فإنها هي موضع جلوس الناس على أفنية القبور .ويكلم السلطان في الفدان الذي يعرف بفدان ابن المرس في شرائه من بيت المال ويحدث به مقبرة ، فهو موضع مشاكل لذلك أو غيره من الواضع . { مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا } ، وهذه الحسنة تبقى لفاعلها بعده إذا مات أبداً الدهر ، كبنيان مسجد ، أو حفر بئر ، أو إصلاح قنطرة ، أجرها مدخر عند الله وفق الله القاضي لذلك وأعانه على الخير ، وحببه إليه .ويجب أن لا يترك فيها أحداً من الباعة ، فإنهم يكشفون على النساء المخزونات . ولا يترك الشباب أيام العيد يجلسون فيها على الطرق لاعتراض النساء ، ويجد في منع ذلك المحتسب ، ويعضد القاضي .يجب أن يمنع السلطان أن يجلس على أفنية القبور لمراودة النساء ، ويتعاهد ذلك كل يوم مرتين ، يفعل ذلك المحتسب .ويجب أن يحد للعرفاء أن يفتشوا الدارات ، فإنها مواضع أوكار لاسيما زمان الصيف عند خلاء الطرق في القيالات .يجب أن تغلق الكوى من القصاب والغرف والأبواب المفتوحة إلى جهة المقابر ، لأن ذلك كشف على النساء .لا يجب أن يكون القارئ على الموتى شاباً ولا عزباً ( وإن كان أعمى ) ، فالشر كثير .يجب أن يمنع القصاص والحساب الجلوس في أفنيتها . يجب أن لا تبسط الأقذار على أفنيتها مثل جلود الدباغين والرقاقين وشبه ذلك .يجب أن يمنع الحساب والقصاص أن ينفردوا مع النساء في أخبيتهم للكلام ، فإنما هي مراودة أو حيلة لسرقة ، ولا يأتي إليهم من النساء إلا الفاجرات . ومن كان من الحساب يجلس في داره ويدخل إليه النساء ، فيمنع ذلك ، فإن هذا أشد من الأول ، ويرتقب أحوالهم أبداً فإنهم فساق .


    
    ذكر المرابطين
   
    يجب أن لا يلثم إلا صنهاجي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أو لمتوني أو لمطي ، فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب أن يلثم ، يلثمون على الناس ويهيبونهم ويأتون أبواباً من الفجور كثيرة بسبب اللثام وهماً ، ويكلم في ذلك مع السلطان ، فإنهم عتاة ، ويمتاز بذلك من عسى أن يكرم أو يوقر أو تقضى له حاجة من المرابطين ، لأن العبيد أو الحشم إذ تلثم وغير شكله حسبته رجلاً مثيلاً فتجري إلى بره وإكرامه ، وهو يتأهل لذلك .يجب أن لا يمشي أحد في المدينة بسلاح ، فإن ذلك داعية إلى الفساد ، لاسيما البربر ، فإنهم قوم إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا .عبيد المرابطين ، إن تلثموا ، فتكون علامة يعرفون بها ، مثل أن يتلثموا بخمار أو بمئزر وشبه ذلك ، وكذلك الحشم والأتباع يكون شكلهم غير شكل المرابطين ، وهذا أحسن إذا قدر عليه ، وفيه منافع كثيرة .يجب أن يجعل مكان السلاح التي يحبسونها ، إما أسواط لدوابهم ، وإما أقزال ، وهو الرمح الصغير .


    
    ذكر الوادي
   
    يجب أن يؤمر المعدون أن يخففوا الأشجان ، فإن ذلك موضع غرر وهلاك ، لاسيما في يوم عاصف من الريح ، ولا تكون دولة بينهم في الأشجان ، فإن ذلك فساد وداعية إلى كثرة الأشجان .يجب أن يكون في كل مرسى معبر للمدينة معديتان أو قاربان ، ليكون ذلك أرفق للناس ، وأخف للأشجان ، وأعجل للجواز ، لاسيما عند العصوف .يجب أن يحد للمعدين أن لا يجوزوا من عبيد البربر ، ولا من الخدم ولا من يعرف أنه يتعد على أموال الناس في أيام الغلاة ، ومن ظفر به ، وفي يده شيء من ذلك ، أخذ منه ، فإن تأبى ، حمل إلى صاحب المدينة ، ويغير ذلك بأمر السلطان والقاضي .يجب أن لا يكري قارب ممن يعرف أنه يشرب الخمر فيه لنزاهة فإنه موضع فساد وعدوان .يجب أن يؤمر المعدون في المراسي أن لا يجوزوا أحداً بفاحشة من خمر أو غيرها ، ويدخل تحت وعيد إن فعل ذلك .يجب أن يحد للمختلفين إلى شاذونة من النواتية أن لا يكثروا من الأشجان ، ولا يكلفوا الناس القذف ، إلا أن يكري هو على قاربه من يحمله ويسوقه ، والقارب بمنزلة دابة الكاري ، وعلى صاحبها حركتها ومؤنتها ، ويرتقب ذلك من أفعالهم في كل حين .يجب أن تحمي ضفة الوادي الذي هو مرسى المدينة للسفن أن يباع منها شيء أو يبنى فيها بنيان ، فإن ذلك الموضع عين البلد ، وموضع إخراج الفوائد مما يخرجه للتجار ، ومأوى الغرباء ، وموضع إصلاح السفن ، فلا يكون فيها ملك لأحد إلا السلطان وحده .ويجب للقاضي أن يحمي ذلك كل الحماية ، فإنه موضع مجتمع التجار والمسافرين وغيرهم . ويحد لصاحب المواريث أن لا يبيع منه شبراً واحداً .


    
    ذكر المتقبل
   
    هذا هو شر خلق الله ، وهو بمنزلة الزنبور الذي خلق للضرر ، لا للنفع ، فهو يجري ويسعى لضرر المسلمين أبداً ، ويفتح أبواب الضرر عليهم ، ويغلق أبواب الخير والنفع عنهم : ملعون من الله ومن الناس أجمعين فيجب للقاضي أن يستحلفه ، ويحد له ما يصنع في تصرفه ، ولا يتركه يتحكم في أموال الناس باختياره على ما يراه انه صواب لنفعه ، ويغلظ له في القول والتوبيخ ، وأن يرتب له الوزير بحضرة القاضي ما يأخذ من الأشياء التي تقبلها ولا يزيد فيها ولا ينقص ، ومتى تعدى على أكثر من ذلك ، أدب وسجن ونكل .يجب له أن لا يتشطط في أخذ مكس الرحاب ، ولا يكون ذلك إلا معلوماً مثل أن يأخذ على القفيز نصف مد بالكيل ، ومن حمل دقيق نصف رطل بكيل يكون عنده معدل ، ومثل أن يكون على المائة ربع من الفحم شيء معلوم لا يجاوزه ، وكذلك يحد له يؤخذ ولا يترك ذلك إلى اختياره ، ولا إلى ما يصطلح مع الوزير عليه إلا بحكم القاضي . ويرقب عليه ويتفقد آمره في كل وقت ، فإنه لا ذمة له ولا دين ، وإنما هي أموال الناس يتحكم فيها برأيه . ويباحث لأنه مال الرئيس ، وعياذ بالله أن يأمر السلطان أو يقول له : 'إنه مالي' ، ويدعي ما ليس له ، بل إنه يعرف أنه محاسب عليه ، مسؤول عنه ، فهو الملعون بحق . ويهول بتذكر السلطان ويجد السبيل إلى التحكم على الناس وأكل أموالهم بغير حق ، وإمضاء رأيه فيهم . ولا يترك أمره مهملاً ، وإن احتج الوزير عنه وقال : 'إنما ذلك لمنفعة السلطان' ، يقال له : من ماله يسوق إليه النفع أو من ذمته الوافرة ؟ إنما هي من أموال الناس .ويجب على من اكترى حانوتاً ، أو حماماً ، أو رحّى ، أو قارباً من السلطان أن يجري حكمه في ذلك على ما توجبه السنّة .ولا يقبل عليه زيادة ، ولا ينقص عقده الذي انعقد بالكراء إلى أن يتم أمده ويحد القاضي لصاحبه الخروج من ذلك . والقاضي بتوفيقه تغلق هذه الأبواب الرديئة ، وتفتح أبواب الصلاح للمسلمين ، بعون الله وقوته .يجب لمن اشترى أضحيته أن لا يغرم عليها قبالة ، فإن القبالة قد أخذها من الجلابين ، وإن لم يقدر على ذلك ، فتكون حبة على الكبش من المشتري ، من باع طعاماً في داره ، أو زيتاً ، أو ساقه من ماله ، لا يغرم عليه قبالة ، فقد أخذ السلطان أعشار أثمانها قبل .يجب أن يكون ما يغرم في القبالة على الدابة والبهيمة معلوماً لئلا يزاد في ذلك كل وقت .وبالجملة فيجب أن يصنع للمتقبل زمام بين يدي القاضي ويريه للسلطان وينقحه عنده بما يراه القاضي رفقاً بالمسلمين ، فإذا انحصرت هذه الألقاب في زمام ، تكون عند المشرف منه نسخة ، وعند القاضي أخرى وعند المتقبل أخرى ، ولا يزاد فيها ، ويترقب أمره وسيرته في كل الأوقات .


    
    ذكر السقائين
   
    يجب أن يحد لهم موضع لأنفسهم ، يصنعون فيه قنطرة من ألوح آخر ما يحصر إليه النهر ، ولا يترك أحد من المعدين يشاركهم في ذلك الموضع ولا غيرهم ، فيكون موضع السقاية معلوماً حد الملأ والحصر ، ولا يترك أحد يتسور عليهم في ذلك الموضع ، ومن تعدى سجن أو أدب ، ويكون ذلك بيد المحتسب ، ويحد لهم المحتسب أن لا يستقي من بين أرجل الدواب على الحما والماء المكدر .يجب أن يمنع النساء أن يغسلن بالقرب من موضع السقاية ، فإنما يغسلن أقدارهن ، بل يحد لهن أن يغسلن في موضع مستور عن الناس ، وينهي الناس المعدين أن يتسوروا عليهن في ذلك الموضع .يجب أن يمنع هرق الزبول والأقذار على ضفة الوادي ، لكن خارج الأبواب ، في الفدادين ، أو في الجنات ، أو في مواضع معلومة لذلك ، لا تكون بالقرب من الوادي .


    
    ذكر الأبواب
   
    يجب أن يبكر بفتحها ، ويوقف البواب من يخرج عليه في ذلك الوقت لئلا يخرج عليه سرقة أو شيء من الأعمال السوء ، إلى أن ينكشف النهار فيعرفه .ويجب أن يؤخر بغلقها لمن عسى أن يجيء من مسافر يريد الدخول والمبيت في المدينة . ويجب أن يحد للبواب ما يأخذ ممن يدخل عليه ، إذ هي عادة قد جرت ، فإن فيهم الرغبة والشطط والمخرقة ، وإن غفل عنهم ، خرقوا العادة وصار ذلك كالقبالة ، بل أثقل ، وابتدعوا أبواب من الظلم ، وتسببوا إلى أكل أموال الناس ، ولو قطع هذا لكان حسناً . وتصنع له أجرة يعيش منها عند صاحب الأحباس والمواريث .يجب من ساق من ماله فائدة ، ودخل عليه ، ألا يعطيه منها شيئاً إلا أن يكون تكرماً من تلقاء نفسه ، غير مجبور على ذلك .ويجب أن يجعل القاضي خارج الأبواب رجلاً خيراً ، عفيفاً ، فقيهاً ، يصلح هنالك بين الناس إذا تشاجروا أو اختلفوا ، يجبرهم القاضي أن يرجعوا إلى قوله ورأيه ، ورجلاً يبحث عما يباع هناك من جلود البقر ولحومها ، فإنها مسروقة ، ويبحث عن أربابها ، فإن عرف أن صاحبها ساقها ، يترك ، وإلا أنكر عليه ، ولا يقال بأنه سارق ، فأكثر ما يباع هناك السرقات ، فإذا أخذ شيء من ذلك ، وقف عند هذا الرجل ، حتى يؤتى عليه ببينة أو شبهة انه ماله وملكه ، فيترك له .^ فصل
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     وإماطة ما فيه ضرر للمسلمين
أما البنيان ، فهي الأكنان ، لمأوى الأنفس والمهج والأبدان ، فيجب تحصينها وحفظها ، لأنها مواضع رفع الأموال وحفظ المهج كما قلنا ، فمن الواجب أن ينظر في كل ما يحتاج إليه من العدد ، ومن ذلك أن ينظر أولاً في تعرض الحيطان ، وتقريب الخشب الوافر الغليظ القوي للبنية ، وهي التي تحمل الأثقال وتمسك البنيان .يجب أن تكون جهة ألواح البنيان في عرضها شبرين ونصف لا أقل من ذلك ، ويحد ذلك القاضي والمحتسب للصناع والبنائين ، ولا يصنع حائط يحمل ثقلاً أقل من هذا .ويجب أن تكون الآجر وافرة ، معدة لهذا المقدار من عرض الحائط .يجب أن يكون عند المحتسب أو معلق في الجامع قالب في غلظ الآجر ، وسعة القرمدة ، وعرض الجائزة وغلظها ، وغلظ الخشبة ، وغلظ لوح الفرش : هذه القوالب مصنوعة من خشب صلب لا يستاس ، معلقة في مسامير في أعلى حائط الجامع ، يحافظ عليها كي يرجع إليها متى ما نقص منها أو يزيد فيها . ويكون عند الصناع أخرى لعملهم ، وهذا من أحسن شيء ينظر فيه وأوكده .ويجب أن تصنع القراميد والآجر خارج أبواب المدينة ، وتكون مواضعها بالحفير الذي يحظي المدينة ، ولأن تلك المواضع أوسع ، فقد ضاق في المدينة المتسع .ويجب أن يجيد طبخ الآجر والقراميد ، ولا ( يستعمل ) الطوب حتى يبيض . ويجب أن يحد لهم أن يصنعوا أنواعاً من شكل الآجر ، مثل الذي يعرف 'ضرس وقفاً' لطي الآبار ، وآجر للمسطوح ، وآخر من هواء الأفران ، وقراميد عاصمية ( للمنقلات ) ، حتى إذا طلب شيء يحتاج إليه وجد : يحد ذلك لهم المحتسب وعرفاء البنائين .يجب أن لا يضيع الآجر ، ولا القراميد ، ولا الطوب بقالب بال قد نجر ونقص من وفره شيء ، وتكون القوالب وافرة ، وطولها وعرضها وغلظها معلوم عند المحتسب وعند الصناع .يجب أن يحد للنشارين أن لا ينشروا الخشب إلا على الحد الذي حدد به ، وينشروا الفساقي وافرة أيضاً .يجب أن يزيد في شواري من التراب قليلاً . الحزم لا يكون طولها أقل من قامة وشبر ، ويحتمل النظر في ذلك وغيره إلى رجل مثيل في الصناعة ، فإن وجد في الحزمة أقل مما ذكرنا ، فلا تباع وترد صانعها حتى يزيد فيها ، والله المستعان .أطولة الآبار ، التي يستقي بها اليد ، يزاد في طولها وغلظها ، ويكون لها مقدار معلوم . وكذلك القفف : يجب أن تكون قفف الطين والتراب مصلبة ، فهي أقوى وأبقى .شكول الدواب : يزاد في غلظها ، فإنها قد رقت جداً .غرابيل الحنطة : تكون في حلفه وافرة ، قوية القصب ، قد انقطع معدنها بقلة السياسة وقلة الحماية . يجب أن يؤخذ من السلطان في حماية مواضعها القديمة وتحمى ، ويؤمر أهل القرى الساكنون على ضفة النهر ، حيثما كانوا من الرعية وغيرهم ، أن يغرسوها في الجزائر على ضفة النهر في مواضع كثيرة ، فإنها من جملة العدد التي يحتاج الناس إليها باضطرار ولا يستغني عنها . ويجب أن يكون لحزمة القصب حبل معلوم المقدار ، ولا ينقص منه ، فإن التجار يفسدون ذلك ، ويربطون رباطاً صغيراً ، ويدخلون في أجواف الحزم قصباً قصيراً لا ينتفع به ، وهو غش ، فيجب أن يبحث عن ذلك ويغير ، وقد دخل هذا تدليس كثير لكثرة الغفلة وقلة النظر .المسامير : يجب أن تكون أنواعها موفرة ، مرتبة ، كبيرة الرؤوس ، وأما المقزدرة منها وصفائح الخزائن ، يجب أن تكون موفرة ، وأقفالها متقنة ، غلاظاً قوية ، ويكون النظر في ذلك إلى رجل مثيل في صناعة النجارة وإلى المحتسب ، يحكم في ذلك بما يراه من صلاح ، وأما صفائح الأكواب ، فيحب أن تكون أيضاً وافرة ، فإنها تنقطع سريعاً .وكذلك آذان الأكواب وأطراف المقابض ، فيجب أن تكون وافرة جداً ، فهي التي تخدم .صفائح الدواب : يجب أيضاً أن تكون وافرة الرؤوس ، وإلا قليلات كذلك ، فبرؤوسها تمسك الصفيحة ، وهذا وكيد جداً .مكايير التسمير : يجب أن تكون مطبوخة قاطعة جداً ، فإن زيادتها ، مع شدة الضرب عليها ، تصدع الحافر وتبطل الدواب .السلالم : يجب أن تكون وافرة الخشب ، غلاظاً ، قوية الأضلاع ، حسنة التسمير ، فإنها موضع غرر .لا يباع الجبس إلا بالكيل ، وكذلك الرماد والجير . يجب أن يكون قفيز الجير من خمسة وعشرين قدحاً من أجل الصخر والحصالة ، وأن لا يباع ، إلا مغربلاً مثل الجبس والرماد .أحمال الجير : يجب أن يزاد في الشواري ، وأن يغربلها المشتري . وتبديل الحصالة على الجيار ، فإنه موضع غرر ، ولا يعرف ما فيه من صخر وغير ذلك إلا مولاه .ويجب أن يجعل النظر في الإصلاح بين الناس عند اختلافهم فيما يظهر من الضرر في هذه الأشياء ، لرجلين ثقتين يصلح ذلك النظر إلى ما يختلف فيه .وأما الطرق : فيجب أن يؤمر أهل الأرباض بحمايتها عن طرح الزبول والأقذار والكناسة فيها ، وإصلاح المواضع المتطامنة التي تمسك الماء والطين ويصلح كل أحد فناء داره ، ويحميه ، فإن كان موضع كثير القنوات ، يجبر على عمل سرب فيه وإصلاحه . يجب أن يمنع من له قناة أن يجريها في زمن الصيف في المحائج ، ويقطع الضرر حيث كان ، قديماً كان أو حديثاً .المزابل : أما المزابل ، فيجب أن لا يطرح شيء من الزبل داخل المدينة ولا تنقية الكنف إلا خارج الأبواب في الفدادين وفي الجنات ، أو في مواضع معلومة معدة لذلك .ويجب أن يؤكد على أهل الأرباض في تنقية ما اجتمع عندهم من ذلك ، من مزبلة تكون بين أظهرهم .ويجب أن يؤكد أيضاً على الذين يبيعون الحشو ، والدوم ، والربيع ، وكل ما له زبل ، أن ينقوا مواضعهم ، ويجبروا على ذلك ، وأن لا يمنعوا الجلوس فيها وبيع ذلك فيها .بائعو الحشو والحطام : يؤمرون أن يفتشوا الحزم ، فإن فعلوا فذلك وإلا .حرقها المحتسب حتى ينقادوا ، وينهوا عن القبض التي يصنعونها منه ، ولا يجعلوا في أجوافها قتات الحشو مع الغبار ، فيغشونها ، فإن عثر على ذلك ، أدبوا ، وكذلك بائعو الحطب على ظهور الدواب ، يأتون إلى الحطب الغليظ ويظهرونه ، وإلى الضرم ، فيخفونه . وهو جري منهم إلى الغش والخديعة ، فلا يجب أن يباع إلا في الأرض ليظهر ما دخل الحزم .الكنافون : يؤمرون أن لا يؤذوا الناس في الطرق ولا تكون القفف ترشح ، ولو اتخذوا أكواباً ، لكان أحسن .يجب أن يكون لبيع موقف ، ولا يترك أحد منهم يمشي في الأسواق ، فإنهم يؤذون الناس ويمزقون الثياب ، وإن عثر على من يمشي بالحطب في الأسواق أدب ، وكذلك بائعو الجير وغير ذلك : يتخذ لهم مواضع يعترفون فيها ، فتقصدهم الناس .يجب أن تنقى الأسواق من الطين في زمن الشتاء ، ويخرج إلى خارج منها في كل عام لتصلح الطرق بذلك .بائعو الفحم : يجب أن تكون لهم مجارد ، لا مجارف ، فإنها تجرف التراب والغبار ، ويتعمدون ذلك ، ويؤمروا بعزل الغبار منه ، ويباع بجهة لمن شاء أن يشتريه ، وتكون قفف الوزن عندهم ( بكفة تسع ) صنجة الخمسة دنانير ، ولا تكون من أقل ولا من أكثر . ويجب أن يكون مع كل ربع في الوزن رطل من أجل السحاق .ويجب أن يحفظ الفحم من البلل في زمن الشتاء ، ويكون في معاتب ، فإن البلل يثقله في الوزن ، ويفسده عند الوقيد . ويجب أن تحمى مواضعه من ضفة النهر التي يحرج فيها ، ولا يضيق عليهم ، فإنه فائدة عظيمة .
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    كيل الطعام : يجب أن تكون أجنابه مرتفعة أزيد من شبر ، فإن القصير الجنب يقدر فيه على السرقة والخديعة ، ويحمل وزن ربع بالميزان ، فيكون الربع يحفظ القدح ، والقدح يحفظ الربع ، والذي وجب أن يصنع في كيل الحنطة وحدها أن تمد حديده على وسط فم القدح ، مستمرة من الجانبين ، في وسطها طابع العدل أنه يحمل ربعاً . إذا ملئ القدح ، مسح بلوح غليظ لئلا ينحني أو بقضيب حديد يمشي على جانبي القدح ، وعلى الحديدة المستمرة فيها وبهذا العدل ترتفع الزيادة في الأكيال ، وهو حسن لو كان القدح ربعاً ورطلين ، فإنه يربو وينقص كيله ، والأمداد بحسب ذلك .ويكون مثال لذلك محفوظاً عند المحتسب وعند أمين في صناعة الوزانين ، فهو أليق بحفظ هذه المعاني ، وهو يعدلها .الأرباع والصنوج : يكون منها عند الأمين مثالات من حديد معدلة ، مطبوعاً عليها ، أرباع الكيل : يجب أن تكون طوابعها في أعناقها ، وتكون أعناقها ضيقة ، فإن الواسعة تحمل في عرض أصبع منها زيادة كثيرة ، ويجري الكيل فيها على العادة القديمة ، ولو قدر على أن يكون كيل ربع ، قدر ربع مثل كيل القمح ، لكان ذلك حسناً .وإذا صب الزيت في الكيل ، يتأنى به قليلاً : فإن الغليان الذي يحدث عند الصب ينتهي إلى الطابع ، وإذا ترك ساعة جاء ناقصاً . ويجب أن تكون القلة من اثني عشر ثمناً : فإن ما يعمل منها الآن هي صغيرة ، وتكون وافرة الثقب .الموازين : ميزان النقد يجب أن يكون عموده طويلاً ، فهو أخف عند الوزن وأقرب إلى أخذ الحق ، وتكون الكفتان خفافاً ، فهي أقرب إلى أخذ الحق بها .موازين الباعة : أما ما توزن بها الفاكهة ، فتكون مقدحة ، مرفوعة الأجناب ، أو مكورة مثل نصف كورة ، مثل موازين العطارين ، ولا تستعمل القفف التي أحدثها الباعة الآن ، فإنها حيلة للسرقة ، فإنه يحصر الغبار ، ولا يزوله وشبه ذلك ، وقطع ذلك واجب . وتكون موازين الباعة كلها معلقة ، فإن لا بد لهم من حركات في السرقة .يجب أن تكون صنوجهم من زجاج أو من حديد ، محكمة العمل ، معدلة بطابع الأمين ظاهر . ولا يتركوا أن يتخذوها من الحجارة ، فتكون مجهولة . ويجب أن يتعاهد الباعة وصنوج موازين البلد في كل صناعة مرتين أو ثلاثاً في العام .أرطال الحوت واللحم : ولا تكون إلا من حديد ، بطابع ظاهر فيه ، لا يكون اختلاف في الأرباع ، ولا في الأكيال ، إلا ربع الكتان ، وربع القطن ، وربع الصوف ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والزفت ، والقطران : هذه كلها يكون لها ربع معلوم من أجل أثقالها ، أو طرح زائد عليها من أجل ذلك .وربع البطيخ : أما البطيخ ، فلا يكون ربعه أقل من خمسة عشر رطلاً ، لأن العنق لا يؤكل وقشره يرمى ، وإلا يباع جزافاً كما يشتري جزافاً ، وهو عندي أحسن أن لا يوزن منه ما يأخذه العدد .وأما المكاييل لكيل اللبن : فيكون الثمن من ثمن ونصف ، وكذا كان فيما تقدم . ولا يباع بكيل الزيت .القفافون : يجب أن لا يأخذوا من الحنطة شيئاً إلا أن يعمل لهم عمل للقفيز ، وأن لا يقطعوا على الخدمة ، وللكيال ثمن درهم على القفيز .دلالو الحنطة : يجب أن ينهوا عن الزيادة في الأسعار إلا بالحبوب فقط ، ولا يترك فيهم من لا دين له ، فإنهم يقولون للبائع : 'أنا آخذ فيه الزيادة ، واحتاط عليك في الكيل' ، فمن أجل هذا يزيد السعر عندهم ، وهي داخلة على المسلمين .متقبل الرحاب : ( إذا كان ) لا يأخذ على القفيز من البائع أكثر من مد ومد له كثير ومن عشرين ربعاً من الدقيق رطلاً . ولا يترك حمالو الظهر يحملون أكثر من نصف قفيز ، فإن كان أكثر أهلكوا أنفسهم .حمالوا الخشب والأحجار : لا يتركون أن يثقلوا على الدواب ، وإن ظفر المحتسب بمن يفعل ذلك ، أدبه ، لا يمشي حمال إلا أمام دابته ، ويده في رسنها ، لينذر الناس ، ويحذر العميان وذوي الغفلة والأعذار . يجب أن يكون للحمالين في كل صنعة موقف معروف لا يتعدوه .يجب أن يزاد في حزم حطب الأفران التي تجلب من الوادي : فإنها صغار جداً .مكانس الدوام : يحد لعامليها أن يزيدوا في ( إتقانها ) لأنها سريعة الخراب .ربع الدوام : يجب أن يكون له طرح من أجل معالقه وأطرافه التي يرمي بها ، وكذلك كل شيء له تفل أو حصالة زائدة ، يجب أن يكون له طرح على ما يراه التجار وأهل البصر .لا يباع من الحنطة ممن يعرف أنه محتكر أكثر من قفيز ، فإنهم يتفقون مع الدلالين في سوم الشراء ، وينهضون لمنازلهم ، ولا يحضرون كيلاً ولا غير ذلك ، والدلال يكيل ويرسل له الجملة كلها ، ولا يشتريها أحد سواه ، فسوى الطعام بذلك إذا منع السوق وأعطي للبيع . ومن هذا يغلي السوم والسعر أيضاً ، وهو باب ضرر للمسلمين . يجب أن يبحث عن مثل هذا ويوقف الدلالين على ذلك .يجب من جاء لشراء أقداح من الحنطة أن تباع منه ، ولا يتأبى الدلال عليه بذلك ، بل يجبر على ذلك ، ليلحق ذلك القوي والضعيف والمسكين ، وإن شكى بالدلال أنه يفعل ذلك ، أدب . وينهى الدلالون أن لا يبيعوا من محتكر أكثر من عولته ، ويتوقف ذلك منهم ، فهو سبب لغلاء السعر .لا يبيع اللبن إلا ثقة ، فإن الماء قد يزاد فيه ويمزج به ، وهو غش المسلمين . ويجب أن يقطع المخيض الذي في الخوابي من بقايا الرائب ، فهو قذر .أكيال اللبن : يجب أن تكون كمن حنتم ، أو خشب ، ولا تكون من نحاس ، فإنه يولد فيه سمية ضارة للمسلمين .ذكر الخضر مثل الخس والسريس والجزر وغير ذلك : لا يجب أن تغسل في البرك ولا في صهاريج الأجنة ، فإنه لا تؤمن نجاستها ، إلا في الوادي ، فإنه أنقى وأطهر .يمنع باعة شيرات التين من بيعها حزماً مربوطة ، فإنهم يربطون الجيد منها مع الرديء ، ويبيعونها بسوم واحد وهو غش ، ولا تباع إلا بالخبرة كما كانت قبل ، لاسيما وفيها صغار وكبار ، فيبتاع كل منها بقيمته . لا يرفع معالج يده بميزان ، بل يكون معلقاً .يجب أن يمنع الباعة أن يتخذوا مواضع معروفة لأنفسهم في رحاب الجامع وغيره ، فإن ذلك تملك ، ويقع الخلاف والشر بينهم أبداً ، لا كن من سبق جلس .يجب على المحتسب أن يرتب الصناع ، ويجعل كل شكل مع شكله في مواضع معلومة : فهو أجل وأتقن .يجب أن لا يكون حول الجامع بائع زيت ، ولا قذر ، ولا ما يخشى منه مرثة لا تغبر .القنليات والطير ، لا يتركون حول الجامع ، وأن يكون لهم موضع معلوم . لا يباع الحجل والطير المذبوح إلا منتوفة المواخر ، ليظهر فاسدها ورديها من جيدها ، لا تباع القنليات إلا مسلوخة ، ليظهر فسادها ، فإنها إن بقيت في جلودها مرقدة ، فسدت .بائعو البيض : يجب أن تكون بين أيديهم مجافن مملوءة بالماء ليقاس فيها البيض الفاسد .لا يباع الترفاس حول الجامع : فإنه فاكهة الخلاع .لا يباع الخبز إلا بميزان ، ويتفقد طبخه ويتفقد فتاته ، فربما كان ملبساً ، أعني أنهم يأخذون من عجين طيب قليلاً ويلبسون به وجه الخبز ، وهو من دقيق غير طيب . لا يصنع من البيات خبز كبير ، بل يطبخ على حدته كما يوجد .يجب أن يمنع الزجاجون أن يصنعوا مشاكلة للخمر ، وكذلك الفخارون .أرطال اللحم والحوت والهريسة والإسفنج والخبز : لا تكون إلا من حديد بطابع ظاهر عليها . يتعاهد أرطال الباعة أبداً ، فإنهم أشرار .لا يباع الشراز الذي يأتي من المدائن ، فإنه تفل المخيض ولا حق فيه ، ولو نظر إلى صنعته ، لم يؤكل بتة . ولا يباع الشراز إلا في الزقاق ، فإنها تغسل وتنظف كل يوم . وأما الذي في المجابن ، لا يؤمن أن يكون فيه الدود والخمج .لا يباع لحم مختلط في وضم واحد . لا يباع سمين ومهزول في وضم واحد أيضاً .لا يباع الكرش إلا على الألواح : فإن الماء يفسده ويزيد في وزنه .يجب أن يخرج بطون الضأن لئلا تباع مع اللحم بسوم واحد ، وهو موضع خديعة . لا تسلخ رؤوس الضأن إلا الجذع وحده . يجب أن تخرج الغرانيق إلا من الخرفان ، ولا تترك بتة ، فهو موضع خديعة أيضاً . ولا يذبح في السوق إلا في القصاري ، ويخرج الدماء وزبل الكروش خارج السوق .ولا تذبح البهائم إلا بسكين طويل ، وكذلك سكاكين الذبح كلها . يجب أن لا تذبح بهيمة تصلح للحرث ، ويرقب على ذلك أمين ثقة لا يرتشي ، يخرج إلى موضع الذبح كل يوم ، إلا أن تكون ذات عيب ولا أنثى تصلح للنسل .ولا تباع في السوق بهيمة قد سيقت مذبوحة حتى يتعرف صاحبها بأنها ليست مسروقة . لا تباع الحوايا مع اللحم بسوم واحد . لا يباع خروف من ستة أرطال بحشاه بسوم واحد مع لحمه .لا يغسل الحوت المالح ولا الطري بالماء ، فإنه يفسده . لا ينقع الحوت المالح في الماء لأنه يفسده أيضاً ويعفنه .لا يباع . . . إلا مبضعاً ويخرج عظمه . لا يباع القديد من اللحم لأنه قد صنع من لحم فاسد ، عفن ، لا خير فيه ، وهو سم قاتل . لا يباع ما مكث من الحوت وفسد .لا يصنع المركاس ولا الأسفدة إلا من لحم طري ، ولا يصنع من لحم موقوع بسبب رخصة .لا يجعل في جبن الإسفنج دقيق ، فإنه غش . ويبحث عن ذلك المحتسب .لا يكون الزبد إلا خالصاً ولا يخلط باللقط . لا يباع ما مكث عند الطباخين والقلائين من الطعام .لا يشتري الخل إلا من ثقة ، فإنه يحتمل الإمزاج بالماء الكثير ، وهو غش . ويؤمر الخلال أن لا يكثر من الماء ، إذا صنع الخل عند أحد فإن ذلك يفسده .لا يجب أن تكون قدور النحاس للهراسين ومقالي السفاجين والقلائين إلا مرصصة ، فإن النحاس مع الزيت سمية .يمنع النساء عن الغسل في الأجنة : فإنها أوكار للزناء .يجب أن يباع العنب الكثير ممن يعرف أنه يعصره للخمر ، وهذا موضع نظر .يجب أن لا يباع شيء من الفاكهة قبل نضجها ، فهو فساد ، إلا العنب وحده ، فإنه صالح للحبالى والمرضى . يجب أن لا يباع ما جل من الفقوس ويأخذه العدد ، بميزان . يجب أن لا يباع شيء من العطر مما له تفل ، أو سحاق ، أو نوى ، إلا مطروحاً ، على حسب ما يراه التجار ويقع عليه الاتفاق .لا يباع شيء من الأبزار التي تشترى بالكيل إلا بالكيل .يجب أن لا يباع الذكار إلا مزدوجاً .يجب أن تكون لصاحب العنب أدوار وشيرات يهيّأ فيها ، فهو أصون لها .الكعك : يجب أن يجيد طبخه ولا يكون إلا عريضاً ، فإن الرقيق منه لا خير فيه للمرضى .من قلب لأحد ذهباً أو فضة ، وخرج فيه بعد ذلك رديء ، فبدله على المقلب ، لأنه غره واطمأن إليه صاحب النقد ، فخانه . يجب الإنكار على المدلسين إذا ظفر بهم في كل صناعة ، لاسيما في النقد ، ولا يكون ( المدلس ) في النقد إلا ممن يعرف صرف النقد .لا يجلس النساء على ضفة الوادي في فصل الصيف ، إذا ظهر الرجال فيه . يجب أن لا يخلو حجام بامرأة في حانوته ، إلا أن يكون في السوق وفي موضع ينظر إليه وترمقه الأبصار .الفصاد : لا يفصد أحد إلا في آنيه معلومة ، مرسومة المقادير ، ليرى مقدار ما يخرج من الدم . ولا يجب أن يخرج من الدم برأيه ، فإنه موضع مرض وهلاك .مدار السانية : يجب أن يكون أكثر ثقب مغازله ، فهو أثقف لها .يجب أن لا يترك أحد يتسور في شيء لا يحسنه ، لاسيما صناعة الطب الذي فيه إتلاف المهج ، وخطا الطبيب التراب يستره . وكذلك النجار ، ويوقف كل أحد على صناعته ، لا يتسور فيها إلا بعلم ، لاسيما النساء ، فالجهل والخطاء فيهن أكثر . لا يبيع الشراب ولا المعجون ، ولا يركب الدواء ، إلا الحكيم الماهر ، ولا يشتري ذلك من عطار ، ولا شرابي ، فإنهم حرصاء على أخذ الثمن بلا علم ، فيفسدون الفتوى ويقتلون الأعلاء ، لأنهم يركبون أدوية مجهولة مخالفة للعمل .قطع بيع الحمام الخلاق واجب ، وإنما يستعمل به السراق ومن لا دين له .قطع بيع القطط واجب أيضاً . من عرفت خيانته وخلاف استقامته من الدلالي يخرج عن السوق ، فإنه سارق ، ويرقب ولا يستعمل .قطع حوانيت الجير والمواضع الخالية واجب ، بأن يخلى فيها مع النساء . لا يخالط النساء في البيع والشراء إلا ثقة خير ، قد عرف الناس خيره وأمانته . ويرقب على ذلك أهل الصنائع . قطع الطرازات عن السوق واجب ، فإنما هي قحاب .لا يمشي الرجال والنساء ، في أيام العيد ، على طريق واحد عند جواز النهر . قطع قبالة المرمة واجب .يجب أن تكون القوارب التي تشحن معاومة ، وتخفف المعادي من الأشجان ، لاسيما عند العصوف ، كما قلنا .يجب أن يحد للرؤساء وأصحاب المراكب التي تسوق الحنطة ، والفحم ، وغير ذلك أن يخففوا ، ولا يغروا بالمسلمين .يجب أن تغسل رؤوس الضأن ، التي يمشي بلحمها في السوق ، من الدم ، فإنه ، إذا كان مكان ضيق أو زحام ، لم تؤمن النجاسة منها بالدم .يجب أن تنشر أطراف الأوضام الخارجة من الحوانيت ، لأن اللحم الذي يعلق فيها يلوث ثياب المار بها ، ويضيق الطريق .يجب أن يؤمر الخبازون بغسل قصاري العجين كل يوم ، وجرد الألواح ومسحها ، فإن الحشرات تدب عليها . يجب أن لا يعمل من عجين ( البيات ) خبز كبير ، لاكن فردي ويباع بالميزان .يجب أن يزاد في طول توابيت القبور وفي سعتها قليلاً ، فإني رأيت ميتاً قد أخرج من قبره ثلاث مرات ، ويعالج التابوت في ذلك ، ورأيت آخر يدخل فيه بالضغط . وهدم دور المقبرة أولى الأشياء بالاحتساب ، والنظر في ذلك ، لما قد تقدم لنا من القول فيها .يجب أن يزاد في قالب الكاغيد وفي دلكه قليلاً .يجب أن يزاد في غلظ الطوب ولينه .يجب أن تكون صهاريج الحمامات مغطاة ، فإن كانت مكشوفة ، لم تؤمن نجاستها ، فهو موضع طهارة ، يجب أن لا يمشي الطياب ، ولا الحكاك ، ولا الحجام ، في الحمام إلا بالتبان وسراويلات .يجب أن لا يحك مسلم لليهودي ، ولا للنصراني ، ولا يرمي زبله ولا ينقي كنيفه ، فاليهودي والنصراني كانوا أولى بهذه الصنع ، لأنها صنع الأرذلين ، لا يخدم مسلم دابة يهودي ، ولا نصراني ، ولا يستزمل له ، ولا ( يضبط ) بركابه ، وإن عرف هذا أنكر على فاعله .يجب أن يمنع النساء المسلمات دخول الكنائس المشنوعة ، فإن القسيسين فسقة زناة لوطية .يجب أن تمنع الإفرنجيات من الدخول في الكنيسة ، إلا في يوم فضل أو عيد ، فإنهن يأكلن ويشربن ويزنين مع القسيسين ، وما منهم واحد إلا وعنده منهن اثنتان أو أكثر ، يبيت معهن ، وقد صار هذا عرفاً عندهم ، لأنهم حرموا الحلال ، واستحلوا الحرام . يجب أن يؤمر القسيسون بالزواج في ديار المشرق ، ولو شاؤوا لفعلوا .يجب أن لا يترك في دار القسيس امرأة ، لا عجوز ، ولا غيرها ، إن تأبى الزواج .يجب أن يجبروا على الختان ، كما كان يفعل بهم المعتضد عباد ، فإنهم متبعون بزعمهم لسنن عيسى عليه السلام ، وعيسى قد اختتن ، ولهم في يوم اختتانه عيد يعظمونه ، ويتركون ذلك .لا يجلس متقبل الحمام للنساء ، فإنه موضع تمتُّع وزنى . لا يكون متقبل فنادق التجار والغرباء امرأة : فذلك عين الزنا . لا يكون دلال الدور شاباً ، إلا شيخاً عفيفاً ، قد شهر خيره .يجب أن لا يقصر الثياب بالمرازب . وينهى القصارون عن ذلك ، فإن ذلك يضر الثياب .يجب أن لا يذبح يهودي لمسلم . ويؤمر اليهود أن يتخذوا أوضاماً لأنفسهم .يجب أن يأمر القاضي أهل القرى أن يتخذوا في قرية حارزاً ، يحرز أموال الناس من السائبة ، فإن الرعية ترى مال الحاضرة حلالاً لها ، ولا تطلق دابة ، ولا بهيمة ، إلا مرسنة ، وقيل : الحارز حماية السلطان به .يجب أن ( تحرز ) أموال الناس والمسلمين في زمان الغلات وغيرها ، من أي وجه كان من أوجه الضرر . إذا سنبل القصيل ، يمنع من حصاده وبيعه ، فإنما يفعلون ذلك فراراً من الزكاة فيه .يجب أن يؤمر القلاصون ، والذين يصبغون الحرير ، أن لا يصنعوا ذلك إلا خارج المدينة .اللبادون : يؤمرون بتحسين عملهم ، فإنما يعملونها محلولة ، قليلة الصوف ، لا ينتفع بها ، ويجب أن ينفض الصوف من الجير جداً .يجب أن يوصي الفراءون أن لا يستعملوا الخرق لتجبير الفراء البالية ، فإنها دلسة عندهم .الصباغون : يجب أن ينهوا عن الصبغ بالمثنان في لون أخضر ، ولا بالبقم على لون سماوي ، فإنها دلسة ، ويستحيل اللون سريعاً .بعض العطارين يستعملون ورق الحلب في تخضير الحناء ، فإنها تعطي الحناء رونقاً وخضرة جميلة ، وهي دلسة .يجب أن لا يباع ثوب لمريض ، ولا ليهودي ولا لنصراني ، إلا أن يعرف به ، ولا لخليع أيضاً . يجب أن لا يؤخذ من مريض عجين على طبخ خبزه . لا يشتري منه بيض ولا دجاج ، ولا لبن ، ولا غير ذلك ، لكن يتبايعونه بينهم .القلقيرون : يجب أن ينهوا عن حفر الطرق ، فإن ذلك يفسدها ، ويؤذون الناس بذلك ، إلا أن ينقوا الزقاق بأسره .يجب أن يمنع الماشي من الحساب على الدور ، فإنه سارق زان .يجب أن لا يجلد سكران حتى يفيق .يجب أن ينهى نساء دور الخراج عن كشف رؤوسهن خارج الفندق ، والتحلي للنساء بزينتهن ، وينهين عن السير بينهن ، والفرح ، ولو أذنن على ذلك . يجب أن ينهي الراقصات أن يكشفن رؤوسهن .يجب أن لا يترك أحد من المتقبلين ، ولا من الشرط ، ولا من اليهود ، ولا من النصارى ، بزي كبار الناس ، ولا بزي فقيه ، ولا بزي رجل خير ، بل يجب أن يمقتوا ، ويهجروا ، ولا يسلم عليهم لأنهم : { اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } ، يجب أن تكون لهم علامة يعرفون بها على سبيل الخزي لهم .يجب أن يخرج الحوا عن البلد ، ويؤدبوا حيث وجدوا واحداً منهم ، ولا يتركوا أن يمشوا في المسلمين ، ولا في الأعراس ، فإنهم زناة ، وملعونون من الله ومن الناس أجمعين .يجب إذا أخذ شيء من الفاكهة وغيرها من أيدي المتعدين على أموال الناس ، أن تفرق في ( السجن ) وتعطى للمساكين ، فينزل صاحبها أخذها ، ولو عرف صاحبها ترد عليه .يجب أن يكون في السقاطين رجل مثيل ، فإن عثر على أحد ، يبيع شيئاً ينكر عليه ، وقفه عنده ، ويتحرج عليه حتى يخرج له طالبه ، فيسلم إليه إذا أتى بأمارة .وقطع البخارين واجب ، لأنهم شركاء السراق بالبخور وبرش الماء في وجهه ، ما دام يفترس السارق فرصته ، فإذا فرغ ونهض المشتري عنه ، قسم معه ما أخذه وأعطاه ، حسب ما احتوى عليه .المحول : لا يأخذه القزاز ، فليس له شيء ، وإنما هو لصاحب الشقة ومن غزلها ، ويحكم له بذلك . يجب أن لا يترك السحاج أن يأخذ نتافة الكتان ( فليس له ذلك ) ، إلا برأي صاحب الكتان ، وإن ترك على ذلك ، فيستخرج من الكتان كل نتافة ، فيبيعه ويأخذ ثمنه ، وكذلك غربال الحنطة ، لا يترك أن يأخذ الشيلم الذي يخرج من الحنطة مع أجرته ، وإنما هو لصاحب الطعام ، إن شاء أعطاه له ، وإن شاء أخذه منه .الطباخ : يجب له أن لا يأخذ شيئاً من ( الطبخة ) ، إلا عن شرط معلوم ، يشترطه على صاحب العرس أولاً ، وعن هبة يهبها له العروس ، لأنها سرقة وخيانة .يجب أن يترك أحد من الباعة يرفع على رأسه مظلة ، إلا أن تكون فوق رأس الراكب ، فإنها تخرج أعين الناس .يجب أن تكون لأرباع الزيت والزناوين أغطية ، فإن الحشرات تدخل فيها ، لاسيما الفئران .يجب أن ينهى الشبان والصبيان عن لعب اللطمة والمقرع ، فإن ذلك ينذر بالنفاق والهرج .يجب أن تكون أجنحة محامل القراميد والآجر قصاراً ، ويكون المحمل غير موثق إذا كان فارغاً ، لرفعه عند موضع الازدحام ، ولا يستعمل إلا في حمل الآجر ، والقراميد ، والطوب فقط .يجب أن يكون قدح النخال ، والسعد ، والقشرة ، من ثمانية أمداد ، لأنها هشة كفلفل .يجب أن ينهى عن لعب الشطرنج ، والنرد ، والقرق ، والأزلام ، على سبيل القمار ، فإنها حرام ، وتشغل عن الفرائض .يجب أن لا يباع شيء من الأطعمة في الأسواق ( للغبار ) إلا بالقطع ، وإنما غرضهم أن يأخذوا الذهب ، ليأخذوا أكثر مما يجب لهم ، وترفع أيديهم بذلك .يجب أن لا يترك البائعون للحم ، والحوت ، وغير ذلك ، أن يربحوا ربحاً كثيراً ، فليست هذه كسائر السلع .يجب أن لا يأخذ ( المقاص ) في أرحية المياه أكثر من عشرة أرطال ، وإن حمل حمل للرحى موزوناً ، ولا يمضي عليه صاحبه أنه يأخذه بالوزن الذي بعثه به ، فإن نقصه شيء ، غرمه المقاص ، ويحكم عليه بذلك ، فإن ذلك موضع سرقة ، أما أنس ( فأبى ) أن لا يحكم عليه بذلك .يجب أن يؤمر الباعة والصبيان أن يصلوا ، فإن لم يفعلوا ، أدبوا على ذلك .من عرف منهم أنه يبيع الخمر ، أدب وكسرت أوانيه .يجب أن يجعل في سوق الدواب أمين يرجع إلى قوله عند الاختلاف بين الأشياء ، وكذلك يجب أن يكون في كل صناعة أمين .ويجب أن يمنع من البنيان في المواضع التي يؤخذ منها تراب التلبيس والحصا ، لما فيه من منافع الناس .يجب أن يمنع الباعة والمعالجون من الجلوس بالسلع في الطرق الضيقة الفناء .قطع الملهيين واجب ، فإن لم يقدر على ذلك ، فلا يخرجوا إلى البادية إلا عن إذن القاضي ، ويخرج معهم من الأعوان ، من يحرس العرس من العربدة .فإن من أهل الشر يكون كل فاسق ، وفاجر ، وحلالاً ، وداعر ، فإن الآباء لا يغيرون على الأبناء ما يفعلونه من وجوه الشر ، فمن أحدث شراً ، أو أراده ، أدب هنالك .يجب أن يؤخذ سلاح الشبان عند إقبالهم على العرس ، قبل أن يشربوا ، وإذا ظفر بالمعربد ، كتف ، وأهبط إلى صاحب المدينة ، يؤدبه ويسجنه . يجب إذا وقع في العرس عربدة ، أن لا يعرض أحد إلا الحاض وحده .يجب أن يخرج الجند والأعوان ، في كل وقت ، للبحث عن العزاب ، فإنهم ذعرة ، سراق ، حلالون ، لاسيما عند خلاء القرى ، في زمن الصيف ، فيجب أن يكون الحفز والاحتراس بالجند في ذلك الوقت أكثر .يجب أن يخرج الشبان إلى عمل الصيفة ، ويبقى الشيوخ في القرى لطرح الذكار ، ويجبروا على ذلك ، فهو أحسن وأحزم لقطع الشر والضرر .يجب أن يبحث عمن له ابن عازب ، أو غلام ، أن يوصيه وينهاه عن إتيان الشر ، فإن وقع في القرية ( عظم ) ، أو سرقة ، أو جراحة ، فإنما يؤخذ بذلك كل من له ابن عازب في تلك القرية ، ويؤدبوا الشيوخ على ذلك ، ويغرموا ، حتى ينقطع ذلك بعون الله .وأما إذا وقعت خيانة ، وعرف فاعلها ، وخوف العزاب وآباؤهم بالمخاوف ، وترك ذلك ، جرت العادة لما هو أعظم من ذلك . ويجب لمن ظفر به المعتدين ، الأشرار ، الذعرة ، ( المتأبين ) قطع أو صلب في قريته ، فهذا كان أسرع لقطع الشر منهم من حد أدب ، ولا تقبل فيه عناية .ويتفقد حال صاحب المدينة ، لئلا يرتشي ، فيقع الإهمال ، ويكثر الشر ويرتفع الخوف .يجب ، إذا ظفر بأهل البادية وغيرها ، ممن له شعر طويل ، أن يقص عليه ، أو يحلق ويؤدب ويجبر على ذلك ، فإن ذلك علامة أهل الشر والذغرة .يجب أن يباع السلاح من العزاب من أهل البادية ، ومن ظفر به منهم ، وبيده رمح طويل ، أخذ منه ، فإنها نفوسهم مع الشعر الطويل .يجب أن لا تترك دابة تقف في السوق ، فإنها تضيق الطريق ، وتقطع بمرور الناس فيه ، وربما ركضت أحداً .يجب أن يقطع ببلاد الإسلام ضرب النواقيس ، وإنما تضرب في بلاد الكفر .يجب أن ينهى الجزارون أن يرفعوا الموازين للحم فوق رؤوسهم ، فإن ذلك سبب للخديعة والسرقة ، ليجعل فيه عظماً أو ما لا نفع فيه ، فيقطع اللحم ويجعله عليه ، والمشتري لا يرى ذلك ، حتى وزنه ، ويأخذه برفق ، ويجعله في طرف المشتري ، فقطع ذلك واجب ، وإنما يعلق ، حيث يرى ما في الكفات المشتري .يجب أن يرد الهرائسيون إلى العادة القديمة ، أن تباع بالسمن والعسل ، ولا تكون الهريسة شديدة جداً ، فإنها تضر بالمعدة ، لاسيما الزمنى .يجب أن لا يباع غزل ولا الكتان ، مكبباً ، فهو موضع غش ، لأن النساء يدلسن فيه ليزيد لهن في الوزن . القطن ، يجب أن يؤمر بائع الملح بتغطيته لأن الحشرات تدب عليه ، والله أعلم .أحوج ما هم في العالم إلى : قاض عدل ، وإلى وثاق ثقة ، وإلى قلفاظ جيد ، وإلى طبيب ماهر خير ، فهذه الأربعة فيها حياة العالم ، وهم أحوج إلى أن يكون فيهم الخير والدين من كل واحد ، فإنهم أمناء الله على الأموال والمهج ، فهم أحوج الناس إلى الدين والخير .يجب أن يجعل في موقف رجالة الخدمة رجل مثيل خير ، يفصل بين الناس إذا اختلفوا في وقت الانطلاق ، فإن هذه الطائفة غير منقادة للحق ، لأنهم شبان وعزاب ، فيكري ( الرجل ) نفسه بالنهار بأجرة معلومة ، إلى وقت معلوم ، ومن حلول الوقت يترك العمل ، ويرجع إلى التلدد وقلة الإنصاف ، ويعقل نفسه بجمع حطب أو يطهر ، أو يمضي إلى حاجة الإنسان ، وشبه ذلك في الموضع دون عمل ، حتى يحين الوقت ، ويأتي كأنه قد وفاك حقك ، ويشترط لنفعه ويبين أشياء لا يكافئ عليها ، وهو غش مغبون . فلو جعل لهم الأرض ، على ما يرى أهل البصر ، قطعة يحفرونها ، لكان ذلك راحة للفريقين .يجب أن يحد لهم طول اليد ، وطول البقعة من الأرض في عرضها كذلك ، ويجبروا على ذلك حتى يكون لهم عرفاً .يجب من ظفر به من الخدم ، وهو يسوق جفان كرم قد قلعها وساقها ، أن يؤخذ منه ، وتوقف بذلك دابته ، وفعله قلع ( الجفان ) وأخذها طول أيام الخدمة ، وليس في الأرض أولى بالتأديب منه ، وهو سارق مفسد ظالم .يجب أن يحد للمعدين في المراسي أن لا يجوزوا أسود ، أو خادماً بربرياً ، ممن يعرف أن لهم تعدياً على أموال الناس ، فإنهم يدنون مع الحرارة ، ويأكلون أموال الناس . ويشتد على النوايتة في ذلك ، فإن ظفر بأحدهم ، وفي يده شيء من فائدة الغلاة ، فيؤخذ منه ويفرق على المساكين ، ويوبخ ويؤدب النوتي الذي جوزه .وهذا من أوكد ما ينظر فيه الناس . ويجب أن يكون في المراسي من يبحث عن ( هذه ) الأمور ، ويغيرها ، ويعضده القاضي والسلطان .يجب أن لا يجوز النواتية امرأة يظهر عليها سمة ( الفجور ) ، وأن يعرف بها الأمين على الوادي . ويجب أن ( يحد ) لهم أن لا يجوزوا أحداً بانية لشراء الخمر من النصارى ، وإن ظفر بها كسرت ، ويعرف الأمين بذلك ليؤدب النواتي .قطع النزاهات للنساء ، والخلاع في الوادي واجب ، فإنهن متبرجات .يجب أن لا يباع من اليهود ، ولا النصارى ، كتاب علم ، إلا ما كان من شريعتهم ، فإنهم يترجمون كتب العلوم ، وينسبونها إلى أهلهم وأساقفتهم ، وهي من تواليف المسلمين ، وكان الحسن ( أن ) لا يترك طبيباً يهودياً ، أو نصرانياً ، أن يجلس ليطبب المسلمين ، فإنهم لا يرون نصيحة مسلم ، إلا أن يطببوا أهل ملتهم ، ومن لا يرى نصيحة مسلم ، كيف يوثق على المهج ؟يجب أن لا يمشي باللحم في السوق إلا أن تقطع رؤوس الضأن ، فإنها تضر بثياب الناس بالدم ، عند الازدحام ، وقد تقدم هذا .من جعل إليه باب من أبواب الخير ، لينظر فيه ، وقلده القاضي ذلك ، فمعونته والقيام معه واجب ، لاسيما من شهر خيره وفضله .يجب أن لا يشتري الزيتون الغض ، ولا شيء من الفاكهة ، إلا ممن عرف له مال ، فإن ذلك سرقة من المتعدين على أموال الناس .يجب أن يؤخذ ممن ظفر منه بذلك ، لاسيما الشبان ، وأهل البادية ، ( وغيرهم ) ، وكذلك يفعلون في الذكار ، يأخذونها من الشجر ، ويبيعونها ، فمن وجد منهم بيده ذكار مثقوب ، أو من عرف أن ليس له شجر ذكار ، أخذت منه ، وعرف بأمره القاضي ليؤدبه على ذلك . وهذا ومثل هذا هو فعلهم .يجب أن يكون رسم قدح الزيتون في أخذ العشور على رسم واحد ، لا يزاد فيه ، فيكون كالعرف ، مثل أن يكون ثمنه بست حبات ، يحد ذلك القاضي للعمال ، حتى يأنس الناس بذلك ، فإن بين الزيادة والنقصان ، مع الآراء الفاسدة ، يقع الجور والفرصة لأكل أموال الناس بالباطل ، وإن للخدمة والعمال زيادة في اجتهادهم في الظلم .ويجب للقاضي أن يكشف أبداً عن أحوالهم ، ويحد لهم أن لا يقضوا شيئاً إلا عن أمره ، فإنهم لصوص ، مفترسون الغفلة ، فيأكلون أموال الناس بالباطل ، ومال السلطان ، ويصنعون ما شاؤوا .ويجب أن يقطع كمد الثوب ( الور غنال ) ، فإنه لا يكاد يسلم من الفساد ، ويجعل النظر في ذلك إلى رجل مثيل في صناعة الحشاية .يجب أن يحد للحشائين والفراءين أن لا يوسعوا فتح أطواق الثياب جداً ، فإنما يفعلون ذلك ليهبط الثوب على لابسه ، وهو قصير . يجب أن يحد للحشائين أن يطولوا مقادم المحاشي ، وأن يعدلوا القطن ، فإن ذلك غش والجري على الخديعة .يجب أن يزاد في غلظ خيط الحرير العرفي ، الذي يخاط به ، فإنه رقيق جداً وينقطع سريعاً .يجب أن يحد للكمادين والصفارين أن يتركوا العمل أوقات الصلوات المفروضة .يجب أن ينهى الصيرفيين عن الربا ، وأن لا يجري في البلد إلا سكة البلد وحدها ، فإن اختلاف السكك داعية إلى فساد النقد ، والزيادة في الصرف ، واختلاف الأحوال ، وخروجها عن عادتها ، يجب أن يكون في الصرف رجل مثيل ، خير ، يعرف الأحوال لأهل الصناعة ، ومن هو المستقيم في طريقته والمعوج ، فيصلح ما يراه من الفساد .الوزانون : يجب أن يكونوا أخياراً ، شيوخاً ، فإن ذلك موضع الأمانة في ( خلادة ) ، ودين وورع . يجب أن تكون أعمدة الموازين طولاً ، والكفات خفافاً ، وقد سبق لنا القول فيها . يجب أن تكون أعمدة الأرباع طولاً أيضاً ، ويكون ثقب مسمار القبة في العمود ، لا في اللسان ، فهو أقرب إلى العدل من غيره .يجب أن يحد لصناع الأقراق أن يجعلوا في قيعان الأقراق طيناً ، فإن ذلك دلس وفساد .يجب أن يحد لصناع الخزائن والأكواب أن يكون الخشب وافراً ، والحديد الذي عليها كذلك ، وأن تكون ألواح الطبقات من الخزائن والصناديق على أضلاع مسمرة ، ولا تكون مدخلة ، فذلك أوثق وأبقى .يجب أن تكون ( الأبلاج ) بضلع ، فإن المفتاح الذي له ضرسان سهل الفتح جداً ، فيجب أن تقطع صنعته ، ويجب أن يعمل من الخشب اليابس .يجب أن يقطع عمل الخناجر ، فإنما يمسكها الذغرة والفساق وأهل الشر .يجب أن لا يعمل رق إلا مبشوراً ، ولا يصنع من الضأن المهزول .يجب أن يحد لصنع ( الأمقاص ) ، والمساس ، والقوادم ، وشبه ذلك ، أن لا تصنع إلا مذكرة ، ولا تعمل عمل الطرائح .يجب أن يزاد في ربع التين ، ويكون مثل ربع الكتان والقطن .يجب أن لا تباع أحمال الحطب إلا في الأرض ، ولا تباع على ظهور الدواب ، فإن الغش في وقدها ، وأن يكون للحطابين موقف يجتمعون فيه ، ولا يدخلون في الأسواق ، فإنهم يؤذون الناس .يجب أن يمنع أهل المرقطان أن يعقلوا الثياب ، وما شأنهم أن يعلقوه في المخلع ، فتدخل في أعين الناس ، لاكن تحت سقوف الحوانيت .يجب أن لا يباع البلوط والقسطل ، والزيتون ، إلا بالقدح الذي به يشترى .يجب أن لا يباع الزعفران المخبص ، الذي يقرص ، إلا أن يكون شعراً منثوراً ، فإنه مغشوش رديء .يجب أن يحد لعمال المرط و ( البلاطي ) أن تعمل أفواهها واسعة ، فإن النساء لا يتركن في البيت ثوباً إلا ويلففن به سوقهن ، وإذا خرط وعمل على قدر ما يحتاج فيه إلى لف الساق بالخروق ، كان ذلك حسناً .يجب أن يحد ( للخرازين ) أن لا يخرزوا الفتحات إلا ( بالقريال ) ، فإن خرزها بالخيط سريع الخراب .يجب أن يحد للغزال أن يسمر حديد المغازل ، فإنها تخرج عند حل الغزل منها سريعاً ، وذلك سبب لاعوجاجها .يجب أن يحد لباعة التين والزبيب أن يجعلوا منها شيئاً في أطباق على التراب ، فإنهم يغشونها بالرديء .وبالجملة ، فإن الناس قد فسدت أديانهم ، وإنما شغلتهم الدنيا الفانية ، وأول الزمان على آخره . وخلاف هذه الأشياء هو ابتداء الهرج ، و ( ذيوع ) الفساد ، وانقضاء ( العالم ) . ولا يصلح هذه الأمور إلا نبي بإذن الله ، فإن لم يكن زمن نبي ، فالقاضي مسؤول عن ذلك كله . ومن كان في عون المسلمين ، كان الله في عونه فعليه أن يصرح بالحق ، ويجري إلى الصلاح والعدل والتخلص ، وينظر لنفسه ، فعسى يتخلص ، والله بعزته يسدده ، ويوفقه للخير ، ويعنيه عليه ، أنه منعم بذلك ، والقادر على كل شيء .وقد جمعنا في منافع المسلمين ، وإصلاح شأنهم ، ما قدرنا عليه ، وما كانوا في هذا العصر محتاجين إليه ، بعون الله وتأييده ، والذي لم نذكر أكثر مما ذكرته ، قال الله تعالى : { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ } ، ( قال رسول الله عليه السلام ) : 'من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء' .وفقنا الله للخير وأعاننا عليه ، بمنه ولطيف صنعه آمين يا رب العالمين .انتهى .

